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 الجمهورية اللبنانية  
       رئاسة مجلس الوزراء     

 ديوان المحاسبة        

 

 

 

 

 

 3/2023رقم  تقرير خاص
  من قانون تنظيم ديوان المحاسبة 52عملاً باحكام المادة 

 وتعديلاته 16/9/1983تاريخ  82/83الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 

-:- 
 

  2023 /3رقم التقرير    : 
 2023/ 28/3:     ريخــهاـــــت
 

 

  :بشأن صفقات : المـــوضـــوع 

                   

                                                                                                                       –الشياح  –ابيان لمبنى قصالمملوكة من الدولة  2شركة ميك  استئجار -1                   

 دون اشغاله بتاتاً.  

و من ثم (  Cو B) البلوكين لمبنى الباشورة  2 استئجار شركة ميك -2              

 شراءه بتكاليف عالية دون ان تتملكه.

× × × 
 الهيئـــــــــــــة  

 الرئيــــــــــس   : عبد الرضى ناصر          
 د الحاج وجوزف الكسرواني والمستشــاران  : محم        

× × × 
 

 تمهيد : 
 

حصتتتلع وتتتة و ا    م الفتتتاع ماليتتت تناقلتتتع بوتتتل ولاتتتاأخ اراتتتن    بتتتا ا  اتتتن 
 صفقتين :  MIC 2ارتصارع نتيج  اج اء ش ك  

 
( 1633وتتولتتتا بالاتتتتأجا  مبنتتتة وتتتة من قتتت  الشتتتيا  ) الوقتتتا   قتتت   الصففف اة اىولفففى -

يجا  اتن اتد  لاتنواع دون المو وف بمبنة قصابيان ، ودوع بدرع ا
 بارنتقاخ اليه واشغاله.  MIC 2ان تقو  ش ك  

 

لتة ( المشتيدين اB et Cالبلتوكين )  2MICوتتولا بالاتأجا  شت ك   والص اة الثانية -
بود اد   MIC2من من ق  الباشو   ما لبثع ش ك   1526الوقا   ق  

ا  الذي اشه  من اشغاخ المأجو  ان اشت ع المبنة بود ولاخ اقد اريج
 كان من المق   ان يمتد لمد   ملا  اش  لان   .
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  حقيق والة جنءوح صا  من ديوان المحالاب  الة حلان الاتوماخ ارمواخ الومومي  ،  -
الصتل   هذه ار با  ، وما اذا كانع تلك الصفقاع قد تمتع ووقتا  للقتوانين وارن مت  ذاع

ة تكفتخ اوي  والتناولاتي  والكفتاء  التتوبما يحقا الغاي  الم جتو  منهتا وتة ا تا  متن الشتف
  تالي  :مذك اع التأمين القيم  الفضلة من انفاق الماخ الوا  ، ا لاخ ديوان المحالاب  ال

 
موضتتواها  لتتل مولومتتاع بشتتأن الاتتتأجا   7/11/2020  تتتا يخ /122المتتذك    قتت   -

 (.  شو  بناي  قصابيان وة من ق  الشيا  والاتأجا  ث  ش اء مبنة وة ولا  بي وع )البا
 

موضتواها  لتل مولومتاع بشتأن المبتانة  15/12/2020  تتا يخ /134المذك    قت   -
 . MIC 2 و   MIC 1الملاتأج   والمملوك  من قبخ ش كتة 

 
 موضواها  لل مولوماع وملاتنداع حوخ :  30/11/2022  تا يخ /27المذك    ق   -

 
 يا  الوقا ي  . من من ق  الش 1633ايجا  مبنة قصابيان القاأ  الة الوقا  / -

 
 بي وع .  –الباشو    /1526من الوقا   Bloc Cالــ   Bloc Bايجا  وش اء الــ  -

 
 30/11/2022ص تتتتا يخ /252الكتتتتال الصتتتاد  اتتتن ديتتتوان المحالاتتتب  تحتتتع  قتتت   -

متتن من قتت  الباشتتو    1526موضتتواه  لتتل اوتتاد  اقا يتت  شتتامل  وتفصتتيلي  للوقتتا  
بلتوك وااع والتص واع القانوني  التتة تمتع التة الالوقا ي  تبين من  نلها جميع الوق

B  والبلتتوكC   الاتتماء اصتتتحال الونقتتت   –متتتن الوقتتا  المتتتذكو  ) مصتتد  المواملتتت- 
 .. "(.حج  و نوه  - هن  -تأمين  -ايجا   -ال بيو  القانوني  للوقوااع . " بيع 

 
 وامت  للشتنونوالمدي يت  ال  MIC 2  ش ك  –وقد ا لالع اردا   ) و ا   ارتصارع 

ة تتاأ  التتالوقا ي  ( المولوماع الم لوب  حيث امخ التديوان التة ق اءتهتا وتحليلهتا وتقيتي  الن
متتن  تتنخ تلتتك الوقتتود لمو وتت  متتد  ارلتتت ا    MIC 2 حققتهتا و ا   ارتصتتارع وشتت ك  

د قوب  لم لبمبادئ المش واي  وارقتصاد والكفاء  والفوالي  وما اذا كانع ارهداف الم جو  وا
متتن قتتانون  52و  45و  1تحققتتع ، وقتتد  لتتص التتة وضتتع هتتذا التق يتت  الاتتتنادا  التتة المتتواد 

 لة : وتودينته التة نصع تبااا  الة ما ي 82/83تن يمه الصاد  بالم لاو  ارشت ااة  ق  
 

 واخالة ارم ديوان المحالاب  محكم  ادا ي  تتولة القضاء المالة مهمتها اللاه  المادة اىولى :
 الومومي  وارمواخ المودا  وة ال  ين  وذلك : 

 
متت  بم اقبتت  الاتتتوماخ هتتذه ارمتتواخ ومتتد  ان بتتاق هتتذا ارلاتتتوماخ التتة القتتوانين وارن  -

 الم اي  ارج اء . 

 بالفصخ وة صح  وقانوني  موامنتها وحلااباتها .  -

 بمحاكم  الملانولين ان م الف  القوانين وارن م  المتولق  بها ... " . -

 
ن متأجهتا الوامت  " الغاي  من ال قاب  اردا ي  المن    تقدي  الموامنع المالي  ونتا : 45المادة 

 حين اقدها الة حين ارنتهاء من تنفيذها الة قيدها وة الحلااباع . " 
 

أتتي  او التتة   " للتتديوان ، كلمتتا     ل ومتتا  ، ان ي وتتع التتة  أتتي  الجمهو يتت   : 52المففادة 
لتتة  أتي  مجلتت  التتو  اء او التة اردا اع الوامتت  والهيأتتاع مجلت  النتتوال او ا

 .الموني  تقا ي   اص  بمواضيع موين  واقت احاع منأم  لها "
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 وقد تناوخ التق ي  الوناوين والمحاو  التالي  :  

 

   مقدم  حتوخ ق تاا ارتصتارع وابت   شت و  التواقتد بتين و ا   ارتصتارع والشت ك
 المشغل  . 

 

 الشياح ( :  1633المعاودة على مبنى قصابيان )العاار رقم  قضية الص اة 

 

 الوقاأع الحاصل  وة وت   تولة الو ي  اللاابا ش بخ نحا  و ا   ارتصارع .  -

 .  الوقاأع الحاصل  وة وت   تولة الو ي  اللاابا نقور الصحناوي و ا   ارتصارع -

 ل و ا   ارتصارع .الوقاأع الحاصل  وة وت   تولة الو ي  اللاابا ب    ح  -

  وة تقدي  ال لااأ  التة تكبدتها ال  ين  او التة قد تتكبدها ال  ين  الوام  . -
   نصاع بشأن الملانولياع الم تلف  المتولقت  بقضتي  ايجتا  مبنتة قصتابيان )ملاتنولي -

ملاتتنولي  ااضتتاء وتتة لجنتت  اشتت اف المالتتك ، ملاتتنولي  التتو ي ين  –الشتت ك  المشتتغل  
 .الصحناوي وح ل (

 

  الاضففففية المتعلاففففة بالصفففف اال المعاففففودة علففففى البلففففوكينB  وC  1526) العاففففار 
 . (الباشورة

 
 الو ي  جماخ الج ا  و ا   ارتصارع . تولةالوقاأع الحاصل  وة وت    -

 الوقاأع الحاصل  وة وت   تولة الو ي  اللاابا محمد شقي  و ا   ارتصارع .  -

 والبيع . الدااوي المقدم  بشأن صفقتة اريجا   -

الشبهاع حوخ حصوخ املياع تبييل امواخ ر فاء المناوع غي  المش وا  ) التداو   -
 المقدم  من اللايد ولاي  منصو  (. 

 نصتتاع بشتتأن الملاتتنولياع الم تلفتت  المتصتتل  بقضتتي  الاتتتأجا  ومتتن ثتت  شتت اء مبنتتة  -
 الو  اء الج ا  وشقي  (.  )  -(  1526الباشو   ) الوقا   ق  

لي  و يتت ي ارتصتتارع  تتنخ الحتتوا  وجتتونة القتت   اتتن اتتد  دوتتع وتتة متتد  ملاتتنو -
 ارقلاا  المتوجبت  لمالتك مبنتة الباشتو   واتد  وضتع اشتا   اقتد البيتع التة الصتحيف 

 الباشو   . 1526الويني  للوقا   ق  

نتتة وتتة تقتتدي  ال لاتتاأ  التتتة تكبتتدتها ال  ينتت  الوامتت  نتيجتت  الاتتتأجا  ومتتن ثتت  شتت اء مب -
 الباشو   . 

تا وتة  مل ص - ان النتاأ  المحقق  متن  تنخ الاتتأجا  و شت اء مبنتة الباشتو    صوص 
 ضوء اد  دوع الأقلاا  المتوجب  و اد  وضع اشا   اقد البيع وة اللاجخ الوقا ي 

 ال لااأ  المالي  التة لحقع بال  ين  وة ضوء اد  اشتغاخ مبنتة قصتابيان ووتة ضتوء  -
  دور/5.100.000وبالتقلاتي  بفاأتد  /الاتأجا  وش اء مبنة الباشو   بالاوا  م تفو  

 . 2ول  تنقخ ملكي  المبنة حتة تا يخ ااداد هذا التق ي   الة ش ك  ميك 
 وة النتاأ  و التوصياع. -

 
كة مقدمة حول قطاع الاتصالات وابرز شروط التعاقد بين وزارة الاتصالات والشر -

 المشغلة .

 

 تتولى الاتصالات في لبنان، إذإن وزارة الاتصالات هي الوزارة المسؤولة عن شؤون 

لثابت اتف اإنشاء وتجھيز واستثمار وصيانة كافة خدمات الاتصالات التي تشمل كافة خدمات الھ

 والھاتف المحمول والإنترنت والخد

ات مات البریدیة. وتتولى أیضا تحدید الرسوم المفروضة على استيفاء هذه الخدم

 تصالات.ومراقبة أنشطة القطاع الخاص في مجال الا
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جندة ونظراً لأهمية قطاع الاتصالات كمصدر تمویل للخزینة، وكونه من أهم بنود أ

سنداً  ( یتناوله وذلك5/4/2022في  2/2022الإصلاح، نظّم دیوان المحاسبة تقریرا خاصا )

زوما لالتي خولت الدیوان، وكلما رأى  82/1983من المرسوم الاشتراعي رقم  /52للمادة /

ء أو لوزراإلى رئيس الجمھوریة أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس ا لذلك أن یرفع

 لھا.  لائمةإلى الإدارات العامة والھيئات المعنية تقاریر خاصة بمواضيع معينة واقتراحات م

 

وقددد تطددرّت التقریددر إلددى واقددع القطدداع مركّددزا بشددال خدداص علددى قطدداع الاتصددالات 

 من الأمثلة حول الھدر كان من أبرزها:  الخليویة، والذي برز فيه عدید

 

عة لمرتفاالزیادات في الإنفات الرأسمالي والتشغيلي وتطوّر عدد الموظفين والرواتب 

ود إلى عق ضافةالصيانة إ ةللمستشارین وكلفة الإیجارات المرتفعة المترتبّة على الشركتيْن وكلف

 الرعایة والإعلانات.

 

 2خاص إیجار مباني إحدى شركتي الخليوي ميك وسنتناول في هذا التقریر بشال 

 1526بيان( والشياح )مبنى قصا 1633)تاتش( والتي تشمل تحدیدا المباني الواقعة في العقارین 

 لتوقفا)الباشورة(، علما أن الشركة عادت واشترت المبنى الثاني في ملابسات یجدر أیضا 

ون دولار في ملي 141ني هذه الشركة بلغت عندها. یلحظ أن تقریر الدیوان كان لحظ أن كلفة مبا

ورة مقر مبنى الباش نتيجة  2019، وهو مبلغ سيزداد في 2018و 2010الفترة الممتدة ما بين 

 الشركة الحالي.

 

تمثلّة الم ولا بدّ قبل الغوص في التفاصيل المتعلقّة بھذه المباني من توضيح بعض النقاط

 لة اللبنانية والشركة المشغلة له: بالقطاع والمتعلقّة بالعلاقة بين الدو

 

لسلاية اصلات اعتمدت الدولة اللبنانية نظام الخليوي باتفات عقدته وزارة البرید والموا -

نال" تلاوم فنلند إنترناشيو و" FTMIواللاسلاية حينھا مع شركتي "فرانس تلاوم" 

FTI  لتنفيذ المشروع الذي تم تمویله بناء على عقد  1994في العامBOT ة بنتيج

 اءهالذي أجاز للوزارة إجر 218/1993استدراج عروض عالمي استنادا للقانون رقم 

ه أو ما یعادله في إماانيات GSMلتحقيق مشروع النظام الرادیو خليوي الرقمي 

 وتسھيلاته باعتماد مبدأ التمویل الذاتي.

 

هذا الإنھاء،  نتيجة، وب BOT، أنھت الدولة اللبنانية عقد الـ 393/2002للقانون  استناداً  -

  إلى الدولة اللبنانية. GSMتم نقل نظام الاتصالات 

 

لإدارة هذا القطاع في  2MIC  و  1MIC تبعا لذلك، تم تأسيس شركتي خليوي  

غ لمتفرّ اشركتان تملك الدولة كامل أسھمھما ما عدا بعض الأسھم القليلة  ما. وه2002

ھا في ئدة لدولة عقديْ ائتمان للأسھم العابھا إلى أعضاء مجلس الإدارة. وقد أبرمت ال

حيث ب، وعودة للخدمات الخاصة ش.م.ل فرنسبنك ش.م.ل هاتين الشركتين مع مَصرِفيَ 

زارة بات المصرفان یمثلان أسھم الدولة في الجمعيات العمومية، وفقا لتوجيھات و

 الاتصالات. 
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جال شركة متخصصة في م ، سعت الدولة إلى التعاقد معMIC 2ولغایة إدارة الشركة 

 . Management Agreementالاتصالات الخليویة بموجب اتفاقية إدارة 

 

 ن العامباط مشوفي هذا الإطار، وبنتيجة مناقصة دولية أطلقتھا الدولة اللبنانية في شھر 

الاویتية  MTC، تمّ توقيع اتفاقية إدارة الشباة بين الجمھوریة اللبنانية وشركة 2004

المسؤولة عن إدارة وتشغيل  MTC LEBANONة شركة تابعة هي شرك التي أسست

. عند 1/6/2004وصيانة شباة الاتصالات المتنقلة في لبنان لمدة أربع سنوات تبدأ من 

دارة لإ 7/1/2009الاویت بالمناقصة التي جرت في  MTCانتھاء إدارة الشباة، فازت 

. مُددّت من الشھر نفسه 30یدة في شباة الاتصالات الخليویة ووقعت اتفاقية إدارة جد

الخليوي  وتستعيد الدولة إدارة قطاع 31/12/2019مرّات لتنتھي في  10هذه الاتفاقية 

 باامله من بعدها.

 

 

 في أبرز شروط التعاقد بين وزارة الاتصالات والشركة المشغلة

 

 2ميك  ةلإدارة شركالاویت  MTCبالعودة إلى عقد الإدارة المبرم بين الدولة وشركة 

 إقراره من مجلس الوزراء وبقي معمولا به حتى آخر )وقد تمّ  2012-1-31والموقع في  ش.م.ل

  تبرز فيما یعنينا في هذا التقریر البنود الآتية:(، 2019

 

أعضاء مجلس الإدارة المقترحة  2تنتخب الجمعية العمومية لشركة ميك   -

ات لآليمھامھا، وذلك وفق اأسماؤهم من الشركة المشغلة، ليتسنى لھا القيام ب

 من العقد،  6المحددة في المادة 

 

ھا. التي یعين وزیر الاتصالات جميع أعضائ لجنة إشراف المالكأنشأ العقد  -

لتنسيق باة وهي تتولى تمثيله في علاقته مع الشركة المشغلّة ومراقبة هذه الأخير

شغيلية معه ولا سيما لجھة إعطاء الموافقة المسبقة على النفقات الت

يك مركة علما أن أعضاء هذه اللجنة تقتطع أتعابھم من مداخيل ش والاستثماریة،

 ویبلغ مجموعھا واحد بالألف من مجموع هذه المداخيل وهي توزع عليھم 2

 نةاللجمن العقد(. وتنشئ الوزارة  15وفق توجيھات وزیر الاتصالات )مادة 

 التزاماتھا بموجب هذهبھدف التنسيق مع الشركة المشغلة ومراقبة أداء 

زءا ال جتشالاتفاقية. كما أن اللجنة لا تتمتع بشخصية معنویة مستقلة إنما هي 

 د(. من العق 21وتاليا من الإدارة اللبنانية )مادة  من الدولة اللبنانية

 

قيق ألزم عقد الإدارة الشركة المشغلة بإدارة الشركة بحسن نية ولتح -

ة ماد )ية وبطریقة لا تخالف توجيھاتھا المصلحة الفضلى للدولة اللبنان

شال خاص بتقدیم خدمات الشراء العام بوقد ألزمھا  من العقد(. 3-1-2

وضمنا تأمين السلع والخدمات الضروریة من خلال استخدام خبرة 

 .من العقد( 5.3.6وعوامل القوة لدى الشركة المشغلة )مادة 

 

د من العق لفترة تتجاوز مدةمنع العقد الشركة من إبرام العقود التي تمتد  -

 .من العقد( 6-9-6دون موافقة خطية من وزارة الاتصالات )مادة 
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نص صراحة على أن أي نفقة استثماریة متوقعة یجب أن تحصل على  -

 من العقد(. 1الموافقة المسبقة من وزیر الاتصالات )مادة 

 (. 3.2حددت مدة العقد بسنة قابلة للتمدید )مادة  -

 ي منقد للدولة فسخ العقد في حال ارتااب الشركة انتھاكا لأأجاز الع -

ة لشركالتزاماتھا في الاتفاقية غير قابل للتصحيح أو في حال امتناع ا

 یوما من تلقيھا إنذاراً  30المشغلة عن تصحيح الخطأ خلال مدة 

.أ. دملایين  6بوجوب ذلك. وفي هذه الحالة، حدد التعویض اتفّاقيا ب 

 من العقد(.   31و 30)مادة 

 

 العقد(.  من 40أن القانون المطبق على العقد هو القانون اللبناني )مادة  -

 : نسخة عن عقد الإدارة(. 0)مستند رقم 

 
 تطوّر النفقات التشغيلية

 

ر بموجب ، كانت الدولة تدفع مبلغا سنویا ثابتا، وهو المبلغ المقد2012ّقبل العام 

اسه مجمل مصاریفھا التشغيلية والذي فازت على أسالعرض الذي قدمته كل من الشركتين ل

 بالمناقصة على أن تشال أرباحا من الوفر الذي تحققه من هذا المبلغ.

التشغيلية،  بموجب عقد الإدارة، ولم یعد من سقف مالي للنفقات 2012عدلّت العقود في العام  

أن  ة ذلكوكان من نتيج ولم تعد الشركتان تدیران عملية إنفاقھما، بل حُوّلت إلى الوزیر.

 الشركتين لم تعودا مسؤولتين عن الإنفات ولا تملاان أي قرار بشأنه. 

 

طلاقا انلي وبالتالي كان من المفترض أن یؤدي هذا التدبير إلى خفض في الإنفات التشغي

أن  1220. غير أنهّ تبينّ خلال السنوات ما بعد من موجب حرص الوزارة على المال العام

ات ولم یان هناك من خطة لخفض الإنفت كانت في تناقص والنفقات في ارتفاع، الإیرادا

بين  مسافةالذي اعتبر مرتفعا جدا مقارنة بمساحة لبنان وعدد المُشتركين وقرب ال التشغيلي

 المحطات للشركتين.

 

الات الاتصووقد أظھرت الدراسات التي قدمّتھا الشركتان المشغلّتان إلى لجنة الإعلام 

لرغم من أنّ مجمل الإیرادات انخفضت على ا 2018و 2010ابية عن الفترة ما بين العام الني

ان ذلك نتيجة ملایين مشترك، وك 4ارتفاع عدد المُشتركين من حوالي ثلاثة ملایين إلى أكثر من 

 ر بـ تقدسبة ية بنارتفاع الإنفات الرأسمالي والتشغيلي. حيث ارتفعت النفقات التشغيلية والرأسمال

 تقریر دیوان المحاسبة(. من  29)ص.  2018و 2010بين الأعوام تقریباً  129%

 

نون وفي مسعى لتخفيف الھدر الحاصل في هذا الخصوص، أقرّ المجلس النيابي في قا

ھما إلى ، التي ألزمت حينھا شركتي الخليوي بتحویل كامل إیراداتِ 36المادة  2020موازنة 

 نفقهومي الإثنين والخميس من كل أسبوع باستثناء ما تُ حساب الخزینة لدى مصرف لبنان ی

لك تلصالح  خزینةالشركتان على الرواتب فقط، على أن تحددّ آلية دفع المبالغ التي تتوجّب على ال

ھا، ل عملالشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتریات وخلافه، تتحملھا الشركات في مجا

 لّا أنّ إبناء على اقتراح وزیري المالية والاتصالات. بموجب قرار یصدر عن مجلس الوزراء 

حجة أنھا غير هذه المادة ب 9/2022المجلس النيابي عاد وعدلّ بموجب القانون النافذ حاما رقم 

حویل قابلة للتطبيق والتي أصبحت تنصّ على الآتي: "على شركتيْ الخليوي وبشال شھري ت

افة ف لبنان عن الشھر الذي سبق بعد حسم كصافي الإیرادات إلى حساب الخزینة لدى مصر

 …".النفقات ، على أن تاون ملحوظة في بنود الموازنة لالّ منھما
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 لشياح(: ا 1633القضية الأولى: قضية الصفقة المعقودة على مبنى قصابيان )العقار  أولاً :

  

 مقدمة

بنى وزارة الاتصالات بضيق مساحة الم 2، أعلمت شركة ميك 2005 العام  منذ

احات ھا مسلالمركزي الذي كانت تشغله قرب المرفأ ،  وبحاجتھا إلى الانتقال إلى مبنى یوفر 

 أكبر. 

 

ل( من ، طلبت الشركة )ممثلة برئيس مجلس إدارتھا السيد كلود باسي2011العام وفي 

دلات موع بوزارة الإتصالات  الانتقال إلى مبنى كائن في منطقة الشياح )مبنى قصابيان( بمج

 د.أ ملايين 5فضلا عن الموافقة على تسدید  سنوات 10امتداد على مليون د.أ  38یتجاوز 

يد ك السلأعمال تجھيز المبنى وتقطيعه وفق حاجات الشركة. ورغم رفض وزیر الاتصالات آنذا

 ، منھا:لأسباب عدةشربل نحاس العرض المقدم 

 

 قدم المبنى،   -

 وارتفاع بدل الإیجار المقترح،  -

 حالة غير مناسبة،  وكونه في -

 

 نقولاعلى الوزیر اللاحق السيد  2012لتعرض نفس المبنى في  2شركة ميك  عادت

 جار عنبعد تخفيض بدل الإی وافق على توقيع عقد الإيجار للمدة المذكورةالذي  الصحناوي

فسخه  ومنح الشركة إماانية د.أ 31.469.716د.أ. إلى  38.430.225فترة العشر سنوات من 

 . 2012وعليه وقع العقد في أیلول ة مبارة بعد انتھاء السنة الثالثة. بصور

 

ركة وفي حين نص العقد على أن الشركة عاینت المأجور وتثبتت من متانته، كشفت ش

اجة إلى تدعيم أنه بحاكدت العقد  أشھر من توقيع 9عد دار الھندسة بعد تاليفھا بمعاینته فنيا ب

ن متؤجر ن ونصف مليون د.أ من أجل استعماله للغایة التي اسبأكلاف قدرتھا بمليو أساساته

 أجلھا.

 

م يه، تفبعد مفاوضات أجریت مع الجھة مالاة  مبنى قصابيان على خلفية العيوب الماتشفة  

دلات الإیجار ألف د.أ من ب 700توقيع ملحق على العقد وافقت فيه الجھة المالاة على حسم مبلغ 

 عن السنوات اللاحقة. 

 

 ، ألف د.أ 800مليون وبل إنھاء أعمال التدعيم التي وافقت الوزارة على إنجازها بالفة وق

عادت الشركة وطلبت الموافقة على أكلاف تجھيز المبنى وتقطيعه والمقدرة منھا ب 

 د.أ.  10,923,313

 

، طلب هذا 2014ومع تعيين وزیر الاتصالات الجدید السيد بطرس حرب في شباط 

الاة لشركة مفضت ادة من إماانية الفسخ المبار للعقد فور انتھاء السنة الثالثة. رالأخير الاستفا

ت في د نجحالمبنى )قصابيان( الفسخ المبار، وأصرت على استمرار العقد حتى انتھاء مدته، وق

ال عائدة على إیداع بدل إیجار سنة رابعة بعدما حجزت احتياطيا على أمو 2إرغام شركة ميك 

إرادتھا بتراجعھا عن الفسخ المبار  2ص ثالثين، مستفيدة من إعلان شركة ميك لھا لدى أشخا

 مشغلة. كة الالمنفردة وبصورة منافية لآليات التعاقد المنصوص عليھا في عقد الإدارة مع الشر
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الاة ة الم، قدمّت الجھوفي حين أصرت الدولة منذ ذلك الحين على موقفھا في فسخ العقد

ة العامة . وإذ باشرت النيابما یزال بعضھا عالقا أمام القضاء 2ميك  عدة ضدّ شركةدعاوى 

إلى  ملفاتالمالية الدعوى العامة أمام قضاء التحقيق في بيروت، فإن قضاء التحقيق أحال ال

ناوي مجلس النواب لاتخاذ الموقف المناسب لجھة ملاحقة الوزیریْن السيدین نقولا الصح

 وبطرس حرب.

  

الوزیرین بحق نائبا عریضة اتھام  26، قدم  2022ن الثاني تشری 18وبتاریخ 

ا قضای المذكورین، بالإضافة إلى وزیر الاتصالات السابق السيد جمال الجرّاح على خلفية

وفق ما  من منطقة الباشورة، 1526أخرى، منھا ما یتصل بإیجار المبنى القائم على العقار 

 سنورده تفصيليا في هذا التقریر.   

 

ً وقائ  ع وملابسات القضية الأولى تفصيليا

 

 ،   وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية

  

 یتبين الآتي: 

 

A-تصالات:القسم الأول: الوقائع الحاصلة في فترة تولي الوزير "شربل نحاس "وزارة الا  

 اك: الشركة تعلن نيتھا الانتقال إلى مبنى جدید بالفة أقل من كلفة مبناها آنذ .1

ير وزارة الاتصالات )ممثلة بالسيد جيلب 2، أعلمت شركة ميك 20/4/2005بتاریخ 

لاائن كزي انجار وهو أحد أعضاء لجنة إشراف المالك( بحاجتھا للانتقال من مبناها المر

توفر تواحد  إلى عقار، في منطقة المرفأ وأبنية لاحقة له كانت استأجرتھا لحاجات عملھا 

بصدد  أنھا 20/4/2005ي كتابھا المؤرخ في فيه المساحات التي تحتاجھا. وقد جاء ف

 لف د.أ.أ 700التفاوض مع مالك مبنيين في منطقة المتحف مقابل بدل إیجار سنوي قدره 

 وقد جاء في الاتاب حرفيا:

 

ه. توابع"إن المركز الرئيسي الجدید للشركة سوف یحل محل المركز الرئيسي الحالي و 

ر لمجاوابناء عصریة وحدیثة، كما أن موقعه  وإن هذا المركز الجدید یتمتع بمواصفات

باة لمبنى وزارة الاتصالات "مبنى العدلية" في بيروت یؤمن مركز ربط ممتاز للش

المدة  لاتابالخليویة، كل ذلك فضلا عن التوفير في بدلات الإیجار السنویة". كما حدد ا

 التي ستستغرقھا عملية الانتقال بسبعة أشھر نظرا لضخامتھا. 

 

إلى لجنة إشراف المالك بتاریخ  2: كتاب موجه من شركة ميك 1تند رقم )مس

20/4/2005    .) 

 

ه اصفاتلجنة إشراف المالك تطلب معلومات تفصيلية حول المبنى المزمع استئجاره ومو .2

 وكلفة الانتقال:

 

يك م، طلب عضو لجنة إشراف المالك السيد جيلبير نجار من شركة 9/5/2005بتاریخ 

لا فض همانسخة عن عقد الإیجار وتفاصيل كاملة عن المبنيين المنوي استئجارإبلاغه  2

ت،  سلبياعن جدول مقارنة بين المبنى الحالي ، وهذین المبنيين لجھة الإیجابيات وال

 فضلا عن تقدیر الالفة الااملة للانتقال.

 

 (. 9/5/2005بتاریخ  2: كتاب من لجنة إشراف المالك إلى شركة ميك 2)مستند رقم  
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 تتریث حتى الانتھاء من مفاوضاتھا مع مالك أحد الأبنية:  2شركة ميك  .3

  

توفر فيه تلتؤكد نيتھا الانتقال إلى مبنى جدید  2، عادت شركة ميك 18/7/2005بتاریخ 

حد أالاي كامل المواصفات المطلوبة، مُدلية أنھا قطعت شوطا مھما في المفاوضات مع م

ور فھائي ف تبادر إلى إبلاغ الوزارة نسخة عن الاتفات النالأبنية ،  مدلية أنھا سو

یجار دل الإمشددة على أن بالتوصل إليه ، مع كافة المستندات العائدة للعقار الجدید، 

 السنوي یقل عن بدلات الإیجار السنویة المترتبة عن مركزها الحالي. 

 

ك بتاریخ الموجه إلى لجنة إشراف المال 2: كتاب شركة ميك 3)مستند رقم 

18/7/2005.) 

  

 يان: سنوات منحھا موافقة مبدئية على استئجار مبنى قصاب 6تطلب بعد  2شركة ميك  .4

 

جنة بشخص مدیرها السيد كلود باسيل،  إلى ل 2وجھت شركة ميك  ،7/4/2011بتاریخ 

دة كتابا تضمن أمورا ع وجوزف شلالا جلبير نجارإشراف المالك ممثلة بالسيدین 

 ة: أبرزها الآتي

 

 أن الشركة لم تحصل بعد على موافقة وزارة الاتصالات على كتابھا -

رة . هذا مع العلم أنھا كانت أبلغت آنذاك وزا18/7/2005المؤرخ في 

الاتصالات وفق ما أشرنا إليه أعلاه ، أنھا كانت ما تزال تجري 

مفاوضات ، وأنھا ستزودها بالمستندات التي طلبتھا الوزارة فور 

 نھائي من دون اتخاذ أي إجراء لاحق، حصول اتفات 

 

أن الشركة وجدت مبنى تتوفر فيه جميع المواصفات اللازمة حيث جاء  -

 The new location meets all necessaryحرفيا في كتابھا: "

specifications ” من منطقة  1633رقم وهو المبنى الواقع في العقار

 الشياح. 

 

مدة عشر سنوات بلغت مجموع أرفقت الشركة نسخة عن عقد إیجار ل -

 وهذا الأمر د.أ. 38.430.225البدلات المتوجبة خلال هذه الفترة: 

ل إنما یعني أن بدل الإیجار الوارد في مسودة العقد بلغ أضعاف بد

ألف د.أ كما یتبين من  700والذي كان  2005الإیجار المتوقع في 

 المشار إليھما أعلاه.     3و 1البندین 

   

   ..أدآلاف  10ملایين و 5حددتھا ب  تقدیرا لالفة الانتقال كما أرفقت -

 

 16712كما أرفقت وصفا كاملا للمبنى وحددت مساحته الإجمالية ب  -

أن مترا مربعا. علما أن مسودة عقد الإیجار خلت من ذكر أي مساحة و

مترا  14530تقاریر الخبراء اللاحقة ستذكر أن مساحة المبنى هي 

  فقط.مربعا 

 

لى صار إمنحھا موافقة مبدئية للسير قدما في إبرام عقد الإیجار ليطلبت  -

 التفاوض حول البدل والمدة. 

 

 الموجه إلى لجنة إشراف المالك(.  2: كتاب شركة ميك 4)مستند رقم  
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ه رفض وزیر الاتصالات شربل نحاس الانتقال إلى مبنى قصابيان بالنظر إلى قدم .5

 وارتفاع بدل الإیجار: 

 

 أنّ  اسأسوزیر الاتصّالات حينھا السيد شربل نحّاس الطلب ، على  رد  حق، بتاریخ لا

 شكلالذا البناء قدیم جدا،  وبحالة غير مناسبة ، وأنهّ یعارض دفع مبالغ مرتفعة بھ

ه كتاب . وهذا ما كشفه العضو في لجنة إشراف المالك السيد جيلبير نجار فيللإيجار

المعين  2ى رئيس مجلس إدارة شركة ميك ، والموجه إل 2015 /21/9المؤرخ في 

قفّ تو، وعليهوهو السيد بيتر كالياروبولوس.  2015لاحقا من الشركة المشغلة في 

 .مشروع الانتقال لفترة من الوقت

 

 : كتاب العضو في لجنة إشراف المالك السيد جيلبير نجار(. 5)مستند رقم 

 

B-صحناويال السيد نقولا لوزير السابق "القسم الثاني: الوقائع الحاصلة في فترة تولي ا 

 وزارة الاتصالات: "

 

یر تارر طلبھا الذي سبق رفضه باستئجار مبنى قصابيان بعد تغير وز 2شركة ميك  .6

 الاتصالات وأعضاء لجنة إشراف المالك: 

لتطلب مجددا بواسطة رئيس مجلس  2، عادت إدارة  شركة ميك 6/3/2012في 

،  حایك ن عضو لجنة إشراف المالك الجدید السيد أنطوانإدارتھا السيد كلود باسيل م

 وزارة الشركة لتطلب موافقة عادتنفسه. وقد  الموافقة للانتقال إلى مبنى قصابيان

بھا ات كتاوفق مرفق كلفة الانتقال على ذات المبنى و عقد الإیجارالاتصالات على نسخة 

  .7/4/2011الموجه إلى وزارة الاتصالات في 

 

  (.6/3/2012بتاریخ  2: كتاب شركة ميك 6رقم )مستند 

 

 لجنة إشراف المالك تطالب بمنح الشركة حق الفسخ المبار: .7

 

، اشترطت لجنة إشراف المالك 6/3/2012المؤرخ في  2ردا على كتاب شركة ميك 

ورة منح الشركة حق إنھاء عقد الإیجار بصلقبول عقد الإیجار  30/3/2012بتاریخ 

بق ك للطافي حال تعذرّ إخلاء المالتعویض أو إنھاء العقد مبارا  والحصول على مبارة

  .السفلي

 

كما  لإیجار ،لجنة الإشراف في كتابھا المذكور أي اعتراض على بدل الم تبدِ بالمقابل،  

 معتمدةلات الالطریقة المعتمدة للتثبت من أنه بدل یتوافق مع البدلم تطلب أي إیضاح عن 

 ها بنسخة مُعدََّلَة لإعطاء موافقتھا النھائية. في السوت، طالبة تزوید

 

  .(30/3/2012: كتاب لجنة إشراف المالك بتاریخ 7)مستند رقم 

 

 ي اليومترسل نسخة معدلة لعقد الإیجار وفق طلبات لجنة إشراف المالك ف 2شركة ميك  .8

 نفسه: 

 

 

التعدیلات   تضمنعقدا مُعدََّلًا  2، أرسلت شركة ميك ومن دون أي إبطاء، في اليوم نفسه

 المطلوبة من لجنة إشراف المالك. 

 

    (.30/3/2012بتاریخ  2: كتاب شركة ميك 8)مستند رقم 
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 تقاریر الخبراء بتخمين بدلات الإیجار: .9

 

ت خبراء لتخمين بدل الإیجار في وق 3إلى تاليف  2، عمدت شركة ميك تبعا لذلك

 لاحق. 

 

 إیجار بدل، تقریرا خمّن فيه 27/4/2012ر في وضع الخبير أدیب بو صق ولھذه الغایة،

ت بشأن ولم یعطِ الخبير أي معطياد.أ.  225و 215المتر المربعّ بمبلغ یتراوح بين 

  .مساحة المبنى

 

المتر  تقریرا خمن فيه بدل إیجار 9/5/2012فقد وضع بتاریخ  أمّا الخبير سمير شمص

  أدیب بو صقر. منه الخبيرأي بما یقارب نصف البدل كما خد.أ.  138المربع ب 

 .مترا مربعا 14530أن الخبير سمير شمص حدد مساحة البناء ب  ويلحظ

 

 .علوي وسفلي وأرضيويلحظ أن كلا الخبيرين لم يميزوا بين 

  

نَ بتاریخ   أما الخبير الثالث لمتر المربع ب بدل إیجار ا 10/5/2012سعيد جابر فقد خَمَّ

 د.أ  للطوابق السفلية. 100د.أ للطوابق العلویة و  200

 

أي ب 2يك مورغم التفاوت الابير في بدلات الإیجار بين تقاریر الخبراء، لم تقم شركة 

ً  محاولةمسعى لتوضيح أسباب التفاوت أو   ل إلىللوصو الاستعانة بلجنة خبراء ضمانا

 بدل إیجار عادل.

  

وسمير شمص  : تقاریر الخبراء السادة أدیب بو صقر11و 10و 9)مستندات أرقام 

 وسعيد جابر(. 

  

 تتراجع عن مطلبھا بإنجاز صفقة إیجار مبنى قصابيان: 2شركة ميك  .10

 

راف ممثلة بالسيد كلود باسيل إلى لجنة إش 2، وجھت شركة ميك 22/5/2012بتاریخ 

ي كتاب ردة فالوا فيه إهمال مطالبھاالمالك ممثلة بالسيد أنطوان حایك كتابا طلبت منھا 

لب المط تب اللاحقة، لانتفاء الغایة منھا. وقد بررت تراجعھا عن هذاوالا 6/3/2012

 لمتبقيةمدة ابعدم استجابة وزارة الاتصالات على صرف المبالغ اللازمة لھذه الغایة، وال

 من عقد الإدارة مع الشركة المشغلة.  

 

 شركةبنقل بعض أقسام الوقد أوضحت الشركة أنھا ستبلغ وزارة الاتصالات بمخططھا 

 حيث ورد حرفيا:  فقط

 

" THEREFORE, A NEW BUDGETARY CAPEX WILL BE 

COMMUNICATED TO THE MOT FOR THE PURPOSE OF 

RELOCATING ONLY THE CONTACT CENTER, THE SERVICE 

CENTER AND THE NOC ”.  
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 ضرورةویتبدىّ من ذلك أن الشركة المُشَغِلَة قد صرفت النظر عن مطلبھا السابق ب

تأجرة كن مسانتقالھا إلى مبنى جدید یضم جميع أقسامھا، مفضلة أن تنقل أحد أقسامھا إلى أما

 جدیدة. 

 

أحد  عقد إجارة على طابقين فيلجنة إشراف المالك على  وافقت، 8/8/2012وبتاریخ 

تاریخ ب 2في بيروت لھذه الغایة، وذلك بالإشارة إلى كتاب وردها من شركة ميك  المباني

 في هذا الخصوص.  2/8/2012

 

اب رئيس قد تمانت من تأمين مبانٍ تافي احتياجاتھا وفق كت 2وبذلك، تاون شركة ميك 

حد. نى وامجلس إدارة الشركة السيد كلود باسيل متراجعة عن فارة نقل جميع أقسامھا إلى مب

 وفھم من ذلك أن التفاوض لعقد صفقة استئجار مبنى قصابيان توقف تماما. 

 

كتاب  1-12ومستند رقم  22/5/2012بتاریخ  2: كتاب شركة ميك 12 )مستند رقم

 (. 8/8/2012لجنة إشراف المالك بتاریخ 

 

  :لجنة إشراف المالك تبادر إلى إعادة إحياء صفقة إیجار مبنى قصابيان .11

، أرسل السيد أنطوان حایك من لجنة إشراف وبصورة مفاجئة، 7/9/2012بتاریخ 

،  د باسيلإلى حساب السيد كلو الإلاتروني من حسابه الشخصيعبر البرید المالك رسالة 

  .ا مجدداشروطھوالمسودة النھائية لعقد إیجار مبنى قصابيان، طالبا منه السير بالاتفاقية 

 

على  وهذه المراسلة إنما تاشف مدى انخراط السيد أنطوان حایك شخصيا في التفاوض

لك عن التي كانت تراجعت رسميا قبل ذ 2يك العقد،  ومبادرته لإنجازه ، بدلا عن شركة م

 .22/5/2012المطالبة بعقد هذه الصفقة كما یتحصل من كتابھا المؤرخ في 

 

ویلحظ أن هذه المراسلة صدرت عن الحساب الإلاتروني الخاص بالسيد أنطوان  

ئيس بشخص ر 2الحایك، وهي تختلف عن المراسلات الرسمية اللاحقة،  حيث بدت شركة ميك 

 أدناه. البنود نه فيس إدارتھا السيد كلود باسيل وكأنھا هي التي تبادر لإنجاز العقد وفق ما نبيمجل

  

 سيل(. : رسالة إلاترونية من السيد أنطوان حایك إلى السيد كلود با13)مستند رقم 

 

 تستعجل محامي الشركة إنجاز صفقة إیجار مبنى قصابيان: 2شركة ميك  .12

 

 لسيد كلودا، أرسل من السيد حایكالرسالة الإلاترونية  تلقيه مندقيقة  20خلال أقل من 

صرّف باسيل مسودة عقد الإیجار إلى محامي الشركة الأستاذ عماد حمدان طالبا الت

نبدأ ،  ومؤكدا أنهّ یجب أن نوقعّ وبالمستعجل جدا، واصفا الموضوع بصورة فورية

  .العمل

 

،  ية منهالانتفاء الغاعن عقد الصفقة  عهمن تراجالسيد كلود باسيل  انتقالونلحظ هنا 

 إلى اعتبار إبرامھا أمرا مستعجلا لا یقبل الانتظار. 

حامي مالمذكور أعلاه: رسالة إلاترونية من السيد كلود باسيل إلى  13)مستند رقم 

 (. 2شركة ميك 

 

 تطلب الموافقة رسميا على النسخة المُعدَلَّة لعقد الإیجار:  2شركة ميك  .13

 

بصورة  المسودة النھائيةأرسلت الشركة بواسطة السيد كلود باسيل  13/9/2012 بتاریخ

رسمية إلى لجنة إشراف المالك، بما یظھر أن المبادرة في إنجاز العقد أتت منھا بخلاف 
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ما تظھره الرسائل الإلاترونية المتبادلة السابقة بين السيدین أنطوان حایك وكلود باسيل 

(. وهذا الأمر إنما یثبت اختلاف المراسلات 7/9/2012یخ الحاصلة قبل أیام )بتار

بما یؤكد بوجود تنسيق خفي وغير معلن بين الرسمية عن المراسلات غير الرسمية، 

 الرجلين بشأن هذه الصفقة. 

 معدلة(. بطلب الموافقة على نسخة عقد الإیجار ال 2: كتاب شركة ميك 14)مستند رقم  

  

 على عقد الإیجار:موافقة لجنة إشراف المالك  .14

 

 ، وافقت لجنة إشراف المالك بشخص السيد أنطوان حایك نفسه14/9/2012بتاریخ 

 على عقد الإیجار. 

 

 .: كتاب الموافقة من اللجنة(15)مستند رقم 

  

 التوقيع على عقد إیجار مبنى قصابيان وأبرز شروطه: .15

 

دارة ان في مجلس إوقعّ عقد الإیجار السيدان وائل أیوب وشربل قرداحي )وهما عضو

ة بتاليف من رئيس مجلس الإدارة السيد كلود باسيل )المعين من الشرك الشركة(

 ومن أبرز بنود العقد الآتية:. 17/9/2012المشغلة( في 

 

ن الفنية موقد عاینت البناء وقبلت بوضعيته القانونية والھندسية  2أن شركة ميك  -

 ال الأثقال الإضافية علىكما وجدته الشركة صالحا لاحتمدون أي تحفظ، 

الشيء  ( على2)فقرة  2)مقدمة العقد(. وقد عاد العقد لينصّ في المادة  سطحه

ه ( بأن2)أي شركة ميك  الفریق الأول: "وحيث صرح حيث جاء حرفيانفسه ، 

واطلع  لةمعاینة نافية للجھامن منطقة الشياح العقاریة  1633رقم  عاین العقار

حتمال وجده صالحا لاالقانونية والھندسية والفنية وعلى أوضاعه من النواحي 

انة ووافق عليھا دون تحفظ وبأن یحافظ على متالأثقال الإضافية على سطحه 

 البناء من أي ضرر قد ینجم عن ذلك ..". 

 

غيل ستستعمل البناء من اجل تركيب و تش 2أن شركة ميك  3.1ورد في المادة  -

د ف جاهزة للمعدات و أجھزة و عواميمحطة او اكثر للبث الخلوي تتضمن غر

 إرسال و بث و موانع للصواعق. 

 

ع مليون د.أ للسنة الأولى على أن تخض 2.2حددت قيمة الإیجار السنوي ب  -

 عهسنویا. وعليه، بلغ البدل الإجمالي للسنوات العشر ما مجمو %6لزیادة 

جار (. ویفھم من ذلك أنه تم تخفيض بدل الإی5. )مادة د.أ 31.469.716

 د.أ.  6.960.509بحدود  7/4/2011المقترح بموجب الاتاب المؤرخ في 

 

ي مدة أ 2أن مدة الإیجار تبدأ من تاریخ توقيع العقد من دون منح شركة ميك  -

 .1-4(، فرة 4سماح لإنجاز التعدیلات داخل المبنى )مادة 

 

 (.4سنوات ابتداء من تاریخ التوقيع عليه، )مادة  10حُددّت مدة العقد ب  -

 

أن تبلغ  حق إنھاء العقد سنویا بدءا من السنة الرابعة على 2تم منح شركة ميك  -

 (.4دة أشھر على الأقل من انتھاء السنة التعاقدیة )ما 4رغبتھا للمؤجر قبل 

 

  : عقد الإجارة(.16)مستند رقم 
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رة غير أشھر من توقيع العقد بصو 9تاليف شركة دار الھندسة للاشف على المبنى بعد  .16

 مبررة: 

 

لمستأجر. مناقصة تتعلقّ بتصميم البناء وخدمات استشاریة للمبنى ا 2أعدتّ شركة ميك 

م یتم توقيع لإلّا أنهّ ، 2013وتم اختيار شركة دار الھندسة لإنجاز هذه المھمة في شباط 

انت ، وهي فترة كأشهر من توقيع عقد الإيجار 9أي بعد ، 24/6/2013العقد إلا في 

من ر( أشھ 9مليون د.أ )بدل  1.65عنھا بدلات إیجار تصل قيمتھا إلى الشركة سددت 

ناقضا مبدا  هذا التباطؤ. والأهم أن دون الاستفادة من المبنى بأي شال من الأشاال

 لشركةامن قبل إدارة الشركة لإبرام العقد. ویستشفّ من ذلك أن  للاستعجال الحاصل

 .  مين مبنى مناسب لحاجاتھاأكثر مما استعجلت تأ استعجلت إبرام الصفقة

 

 المذكور أعلاه:  كتاب العضو في لجنة إشراف المالك جيلبير نجار(. 5)مستند رقم 

 

 لمبنى غير مناسب للغایة المتوخاة من استئجاره:ا  .17

 

 المبنى، ، وتبعا للتقریر الذي وضعته شركة دار الھندسة حول متانة10/7/2013بتاریخ 

یموند رمالاة )قصابيان( بواسطة الااتب العدل السيدة للشركة ال 2 وجھت شركة ميك 

 مصاب …بشور صقر،  كتابا أعلمتھا فيه أن شركة دار الھندسة أبلغتھا "بأن البناء 

ل ستعماابعيوب هندسية خفية في أساسات البناء تؤثر على متانته وتحول دون إماانية 

من  جميعھايوب الخفية مما یستوجب تصليح هذه العالمأجور وفق الوجھة المحددة ، 

ت ( للمأجور بشال طبيعي وآمن". وعليه، طلب2أجل إشغال الشركة الموكلة )ميك 

ب من الشركة المالاة تحمل كلفة تصليح العيوب الخفية والمقدرة  2شركة ميك 

 مبلغة إیاها تقریر شركة الھندسة إثباتا للضرر.د.أ.  1,521,00$

 

 بينّ انه، یتندسة بعد التقييم الھندسي الذي قامت بو بالاطلاع على تقریر شركة دار الھ

 (، امورًا عدة ابرزها الآتية:visual observationالتقریر وجد بالعين المجردة)

 

 ( لم وجود رمل في الجسور في الطابق الرابع، ما یعني ان الخرسانة)الباطون

 یتم مزجه بشال جيد.

 

 و ذلك بسبب الضغوطات درجة  45وجود تشققات في جسور الطابق الرابع ب

 و إجھاد السطح.

 

 .وجود تشققات في جسور الطابق الحادي عشر 

 

 .وجود تشققات في عواميد الطابق الحادي عشر 

 

 عشر، انھارت الخرسانة خلال الحفر في جسور الطابق الحادي. 

 

 .تآكل بعض قضبان الفولاذ في المستودع 

 

  بينھا.معاناة بعض الاسطح المعدنية من ضعف في الترابط 

 

  متر. 25عدم توفر نطات مائي في المنطقة الخارجية على عمق حوالي 
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  لمضلعافي الطابق الثاني عشر، تؤدي الأعمدة الفولاذیة المزروعة على اللوح 

 الاابولي الى انحراف مفرط للبلاطة.

 

 عمدة یشير مسح القضبان الفولاذیة في الأعمدة الى نسبة تسليح منخفضة في أ

 وي. الطابق العل

 

 ة و لأصليخلال الحفر في العواميد المابرّة، وُجد مساحات تفصل بين العواميد ا

 الأجزاء المضافة.

 

 

نفي جردة، تن المإنّ هذه الاكتشافات التي أفاد تقریر شركة دار الھندسة أنھّا وُجدت بالعي

أكثر من  ودعاینت المأجور عند توقيع العق 2بشال قاطع ما ورد في العقد لجھة أن شركة ميك 

ة  معاینة نافية للجھالة و تثبتّت من متانته. مر 

 

 قبل نم یصنفّ كمبنى غير آمن للاستعمالكما أفادت بأن " المبنى بوضعيته الراهنة 

" و قد ھيال.وفق ما تطلبه من أعداد و معداّت، بحيث یبرز خطر الانحلال و عدم تحمّل ال 2ميك

 لمتبّعةمة ال اعادة التأهيل للوصول الى معایير السلانصحت دار الھندسة القيام بعدد من أعما

 هندسياً.

 

أنّ بمنه  قد خلصُ التقریر بعد العدید من الاختبارات و الفحوصات للمبنى و لعينّاتو

لبه من وفق ما تط 2المبنى بوضعيته الراهنة یصنفّ كمبنى غير آمن للاستعمال من قبل ميك

 القيام ھندسةلال و عدم تحمّل الھيال. وقد نصحت دار الأعداد و معداّت، بحيث یبرز خطر الانح

فياً جاء حر ا فقدبعدد من أعمال إعادة تأهيل جوهریة للوصول الى معایير السلامة المتبّعة هندسيً 

ف ضمن توصياتھا وجوب هدم و اعادة بناء نصف العواميد الموجودة و وجوب تدعيم النص

ات ضرورة عموداً جدیداً. كما جاء ضمن التوصي 29 الآخر من هذه العواميد، فضلًا عن زیادة

 لعدد من الطوابق و تدعيم السقوف الأخرى.  SLABSتغيير السقوف 

 

ه وقد أفادت الشركة أن الاعمال المطلوبة لإعادة صيانة المبنى ستخفضّ مساحت

متر  5192متر مربعّ الى  5536الاجمالية للمبنى بين الطابق الأرضي و الثاني عشر من 

،  لشركةامربعّ، وهو ما سيؤدي الى تضييق المساحات المتاحة للاستعمال في المبنى من قبل 

 .180الى  220كما و تخفيض عدد مواقف السيارات من 

 

  القيام ي حالوقد أكّدت الشركة بأن هذه الأعمال لن تحمي المبنى من خطر الزلازل إلّا ف

في  هو ما سيؤدي حُامًا لتضييق إضافي بإضافات عليه لعدد من العواميد و الجدران، و

 المساحات المتاحة في المبنى.  

 

 إلى الشركة المالاة(. 2: رسالة ميك 17)مستند رقم  

  

 : تقریر دار الھندسة(.1-17) مستند رقم 

   

 الشركة المالاة ترفض تحمل مسؤولية تدعيم المبنى:   .18

 

بموجب كتاب  2( شركة ميك ، أعلمت الشركة المالاة )قصابيان16/7/2013بتاریخ 

وجھته من خلال كاتب العدل  الأستاذ طري حبيب طوت رفضھا تحمّل مسؤولية تدعيم 
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ةً بما ورد في مقدمّة العقد بأنّ الشركة فحصت البناء ،  وقبلت به من دون  المبنى، مُذكَِرَّ

 أي تحفظّ.

 

 : ومن أهم ما ورد في هذا الاتاب، الأمور الآتية

 

امل رفضت جملة وتفصيلا تقریر دار الھندسة "، متحفظة على كلاة أن الشركة الما -

ومرفقاته ، ومستغربة كيف أن شركة مرموقة یصدر عنھا تقریر مماثل  مضمونه

ى حد یتضمن جملة مغالطات وتناقضات قانونية وفنية". بل ذهبت الشركة المالاة إل

ركة دیھا ، أو أي شأو أي موظف أو عامل معھا أو ل 2التلویح بمداعاة شركة ميك 

( ، ھندسةاستشاریة "من أي تشھير،  أو تسریب لمضمون التقریر المذكور )تقریر دار ال

رَةً من استعماله أو إبرازه لأي جھة كانت ، أو البناء عليه في أي م ء،  لعدإجرا مُحَذِّ

 ویستدل من ذلك أن تقریر دارصحته ، ولبنائه على معطيات خاطئة ومضللة..". 

يان( تضمن معطيات خطيرة ما تزال طي الاتمان وأن الشركة المالاة )قصاب الھندسة

 مارست ضغوطا واضحة لتجاوزه والامتناع عن إبرازه لأي جھة كانت. 

  

ر .. شددت الجھة المالاة على "أن المفاوضات التي سبقت التوقيع على عقد الإیجا -

یارة ة والإداریة على زسنوات حيث توالت اللجان الھندسية والفني 3استمرت زهاء 

ن بين ه، ومالمأجور ودراسته من النواحي الفنية والھندسية والتقنية خصوصا لجھة متانت

ود الأشخاص الذین حضروا نذكر على سبيل المثال وليس الحصر السادة الأستاذ كل

 لعميدباسيل، وائل أیوب، أنطوان حایك، بسام قبيسي، كریم قبيسي، إیلي بيروتي، ا

 عان، جيلبير نجار". جورج سم

 

لتي اتذرعت الشركة المالاة "أن الأثقال الممان تحملھا یجب أن تراعي المعایير  -

دة معتم اعتمدت عند تنفيذ البناء وليس أیة معایير حدیثة أو خاصة بموكلتام لم تان

 ومتوفرة في حينه". 

 

 نى(. كتاب الشركة المالاة برفض تحمل مسؤولية تدعيم المب 1-17)مستند رقم 

  

ع ملجنة إشراف المالك ترفض تحمل مسؤولية تدعيم المبنى طالبة إعادة التفاوض  .19

 الشركة المالاة:

 

ع إلى لجنة إشراف المالك طالبة الموافقة على دف MIC2 وإذ لجأت شركة  

ع مفاوض المبلغ من المداخيل المحققة، إلّا أنّ اللجنة رفضت ذلك، طالبة إعادة الت

 الشركة المالاة.

 

وثق ی: كتاب العضو في لجنة إشراف المالك السيد جيلبير نجار الذي 5)مستند رقم 

 رفض الملّاك ومن ثمّ رفض اللجنة(. 

 

 ن:توقيع اتفاقية تعدیلية لعقد الإجارة تبعا لاناشاف العيوب في مبنى قصابيا .20

لك، الما من بدء العقد، وبعد موافقة لجنة إشرافأي بعد سنة تقریبا ،  24/9/2013في 

ف دولار لأ 700)ملحق( مع الشركة المالاة قوامھا قبولھا تحمّل مبلغ  تمّ توقيع اتفّاقية

ر الإیجا مبلغ من الالفة المطلوبة لتدعيم المبنى، على أن یحُسم هذا المبلغ بالتقسيط من

عقد الإیجار بعد أشھر، ل 6السنوي ابتداء من السنة الثالثة إضافة إلى تمدید مجاني، لمدةّ 

 .16/3/2023إلى  17/9/2022أي من نتھائه،  ا
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نى لا المب هو أن مساهمة الشركة المالاة )قصابيان( في تدعيم أسس مؤدى هذه الاتفاقية

ط حق یسق ،وبنتيجة ذلكفي حال استمرار العقد إلى خواتيمه.  وفقط تستحق إلا تدریجيا ،

خ العقد مارست حقھا بفسبمطالبة الشركة المالاة بھذه المساهمة في حال  2شركة ميك 

 بصورة مبارة.

 

أعمال يام بویلحظ أن الفریقين برّرا تعدیل العقد وفق ما نستشف من مقدمته بحاجات الق

ربطت مقدمة  وفيمافي أبنيتھا.  2إضافية تبعا للمواصفات الفنية التي تعتمدها شركة ميك 

)فقرة  2دة ، تحدثت الماالعقد هذه الأعمال الإضافية بأعمال الھندسة الداخلية )دیاور(

ا تبع هي تحسين متانة البناء( من العقد على أن الھدف من الأعمال الإضافية 4

شح عن وهذه البنود إنما تر. 2للمواصفات المطلوبة من الفریق الأول أي شركة ميك 

صف نل من اتجاه لتخفيف مسؤولية الشركة المالاة في العيب الماتشف، مقابل تحملھا أق

 لتدعيم وبالتقسيط وبصورة مشروطة وفق ما تقدم بيانه. تااليف ا

  

 : الاتفاقية التعدیلية(.18)مستند رقم 

 

ألف  003تطلب الموافقة على تسدید كلفة تدعيم المبنى مع رفعھا بحدود  2شركة ميك  .21

 د.أ

 

ة بواسطة مدیرها السيد كلود باسيل من لجن  2، طلبت إدارة ميك26/11/2013في 

 1,813,430الممثلة بالسيد أنطوان حایك،  الموافقة على صرف مبلغ إشراف المالك 

 Parallelدولار أميركي،  وذلك للقيام بالتصليحات المطلوبة، وذلك بعد تقدیم شركة 

ة بقيم عرضا بھذه القيمة للقيام بالتصليحات التي كانت قدرّتھا شركة دار الھندسة

  دولار أميركي. 1,521,00

دید هویة اللازمة لتح جراءاتفي التوصل إلى القيام بالأ 2كة ميك هنا تباطؤ شر یلحظو

 ف العيباكتشا منإلا بعد أربعة أشھر المتعاقد معه لتدعيم المبنى، حيث لم یتم هذا الأمر 

ھا رعة بأنإبرام صفقة إیجار المبنى متذ استعجلتوكل ذلك یظھر أن الشركة في المبنى. 

 . ي إنجاز الأعمال اللازمة للانتقال إليهف وتتباطأبأمس الحاجة إليه لتعود 

 

ألف د.أ وفق تقدیرات شركة  300ارتفعت بحدود  كما یلحظ أن تقدیر الأكلاف

PARALLEL مبنى ال ، وأن هذا الارتفاع حصل بعد توقيع الاتفاقية التعدیلية مع مالك

أن يطرح أسئلة حول مدى جدية  ومن شأن هذا الأمر. 24/9/2013الحاصل في 

ائية حيث كان یقتضي تحدید كلفة أعمال التدعيم بصورة نھ اطي في هذا الملف،التع

 ان(. وليس على أساس تقدیرات أولية قبل إجراء التسویة مع الجھة المالاة )قصابي

 

 لأخيرة. اتماّنت من تحسين قدرتھا التفاوضية مع هذه  2ولو تم ذلك، لاانت شركة ميك 

 (. 26/11/2013بتاریخ  2: كتاب شركة ميك 19)مستند رقم 

 

 موافقة وزير الاتصالات السيد نقولا الصحناوي على إجراء أعمال التدعيم:  .22

به وقد وافق وزير الات صالات السيد نقولا صحناوي على موضوع الطلب بموجب كتا

 . 14/12/2013المؤرخ في 

 

  : موافقة الوزير(.20)مستند رقم 
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دة ال المحدانتقال "قدرّتھا" بضعفيْ كلفة الانتقتطلب الموافقة على كلفة  2شركة ميك  .23

 :  2012و 2011منھا في 

 

 من لجنة إشراف المالك الموافقة على 2، طلبت شركة ميك 2014شباط  3بتاریخ 

 أرفقت $ للقيام بأعمال كھربائية وهندسية ومياانياية، بعدما10,923,313صرف مبلغ 

قلّ أوصت بقبول عرض أبنية لأنه أ عرضين واردین من شركتي أبنية والبنيان. وقد

 كلفة.

 

 /5.010.000/ ـالمقدرة ب زاد عن ضعفي كلفة الانتقالویلحظ هنا أن المبلغ المقدر هنا 

 7/4/2011كما وردت في كتاب الشركة إلى لجنة إشراف المالك بتاریخ دولار أميركي 

 . 6/3/2012والتي أعادت التأكيد عليھا لاحقا في كتابھا الوارد في 

 

ن موهو مبلغ یااد یستغرت الجزء الأكبر د.أ.  5,913,313ویلحظ أن الفارت بلغ 

مبنى التخفيض الحاصل في بدل الإیجار المقترح في أثناء التفاوض على استئجار ال

 .أعلاه( 15. )یراجع البند د.أ 6.960.509والذي بلغ 

 

ر السيد جيلبي 21/9/2015وقد ذكر عضو لجنة إشراف المالك في كتابه المؤرخ في 

ارة الوز نجار أن الوزیر الصحناوي رفض الموافقة عليه، علما أن هذا الأخير كان ترك

تصالات ، أي قبل أن یسجل طلب الموافقة لدى أمانة وزارة الا4/2/2014في 

 ولم یثبت تالياً في الملف وجود أي رفض  رسمي لھذا، 21/2/2014والحاصل في 

 .الطلب

 

تاب الا 5الشركة الذي تطلب بموجبه المبلغ( و)مستند رقم  : كتاب21)مستند رقم 

 الصادر عن السيد جيلبير نجار المذكور أعلاه(. 

 

C زارة و : الوقائع الحاصلة في فترة تولي الوزير السابق السيد بطرس حربلثالثالقسم ا

 :الاتصالات

 

 تماععقد اج:يبعد تعيين السيد بطرس حرب وزیرا للاتصالات محل السيد نقولا الصحناو .24

ن أ للبحث في ملف مبنى قصابيان ، حيث  اقترح الوزیر حرب  8/4/2014في ماتبه في 

ل بفسخ العقد في أسرع وقت ممان لوقف الھدر المتسارع، وقد فضّ  2تقوم شركة ميك 

 21/9/2015الوصول إلى تسویة مع الشركة المالاة، وذلك وفق الاتاب المؤرخ في 

يتر المعين من الشركة المشغلة السيد ب 2إدارة شركة ميك والموجه إلى رئيس مجلس 

 كالياروبولوس. 

 

 ، الاتاب الصادر عن السيد جيلبير نجار المذكور أعلاه(.  5)مستند رقم 

 

 تلتزم بإنھاء عقد الإیجار مع التحفظ: 2شركة ميك  .52

 

نھاء إ إلى لجنة إشراف المالك كتابا حول آلية 2، أرسلت شركة ميك 24/4/2014في 

 العقد والإجراءات التي ستقوم بھا لإنھائه بأسرع وقت. 
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نتيجة  مليون دولار أميركي 7.5یتبينّ من هذا المستند أنّ الشركة تابدّت حوالي 

ظ  في ه. ویلحن عليالإیجار، من دون أن تتماّن من الاستفادة منه، وستتابدّ نفقات إعادته إلى ما كا

ي سببا ف  ترىھا استأجرت هذا البناء "بأفضل شروط ممانة"، وأنھّا لاهذا الاتاب قول الشركة أنّ 

 سيتعين ه أنهإنھاء العمل بعقد الإیجار لاون العقار مناسبا لھا خاصة لجھة حجمه. كما بينت في

لتي تشرف افضلا عن الشركة  parallelعليھا ترصيد النفقات للشركة التي تقوم بتدعيم المبنى 

 . عليھا )دار الھندسة(

 

ر أنھا مضطرة إلى إنھاء العقد بناء على طلب الوزی 2كما أشارت شركة ميك 

   حرب لان من دون تحمّل أي مسؤولية من جرّائه بشأن النتائج التي ستترتب عن ذلك.

 حول إنھاء العقد(.  2: كتاب شركة ميك 22)مستند رقم 

 

 تحدد إجراءات إنھاء العقد:  2شركة ميك  .62

بواسطة نائب رئيس مجلس إدارتھا الجدید السيد وسيم  2 وجّھت شركة ميك

 من أول بتداءمنصور كتابا إلى وزارة الاتصالات أعلمھا فيه بالخطوات المتخذة لإنھاء العقد ا

جار السنة د.أ بدل إی 2.384.420السنة الرابعة عملا بحق الفسخ المبار، ومنھا تسدید مبلغ 

دره لحسم وقاقيمة تفاقية التعدیلية( مع إجراء إیداع فعلي بالثالثة )قبل الحسم الحاصل بموجب الا

 د.أ. لدى الااتب العدل.  87500

 

 (. 22/10/2014المؤرخ في  2: كتاب شركة ميك 23)مستند رقم 

    

 عرض وإیداع فعلي لبدلات الإیجار: .72

 

 الشركة المالاة )قصابيان( أنھا 2، أعلمت شركة ميك 5/11/2014بتاریخ 

 ھا. كماق عليل السنة الثالثة لدى بنك بيروت والبلاد العربية وفق الآلية المتفسددت بد

لسيدة العدل أودعت لھا قيمة الحسم المنصوص عليه في الاتفاقية التعدیلية لدى الااتب ا

سندا  ثالثةریموند بشور صقر. وأخيرا، أعلمتھا برغبتھا بعدم تمدید العقد بعد سنته ال

 . 16/9/2015ي بعد من العقد، أ 4للمادة 

 (. 2: كتاب العرض والإیداع الفعلي الذي قامت به شركة ميك 24)مستند رقم 

 

 رفض العرض الفعلي والإیداع من قبل الشركة المالاة:)قصابيان(  .28

 

، رفضت الشركة المالاة قصابيان العرض والإیداع 13/11/2014بتاریخ 

لى نصت ع حق الفسخ المبار للإجارة حينالفعلي، بحجة أن الاتفاقية التعدیلية أبطلت 

 سبعمایة ألف دولار أميركي من بدلات  الإیجار عن السنوات 700000حسم مبلغ 

يك ركة مالتأجيریة اللاحقة. وقد اعتبرت أن أي فسخ مبار هو بمثابة فسخ یرتب على ش

 تسدید جميع بدلات الإیجار عن مجمل السنوات التعاقدیة.  2

 

 ض العرض والإیداع الفعلي(.   : رف25)مستند رقم 

 

 تؤكد إنھاء عقد الإجارة: 2شركة ميك  .29

 

، وبناء على اجتماع مع الوزیر بطرس حرب في 20/7/2015في 

اء وكررت مضمون كتابھا السابق لجھة قرارها بإنھ 2، عادت شركة ميك 13/7/2015

 عقد الإیجار، وذلك بموجب كتاب وجھته إلى شركة قصابيان.

 : كتاب الشركة للتأكيد على فسخ الإیجار(. 26قم )مستند ر
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 رفض ثان من الجھة المالاة للفسخ المبار لعقد الإجارة:   .03

 

 بفسخ العقد 2، رفضت الشركة المالاة )قصابيان( قرار ميك 8/8/2015في 

إلّا ينا وعباتاب موجه للأخيرة عبر كاتب العدل السيد طري طوت، وطالبت بتنفيذ العقد 

ضرر. ل والعبر تسدید جميع بدلات الإیجار عن كامل مدةّ العقد ، إضافة إلى العط بدلا

 وقد بررت الرفض بسلسلة اعتبارات أهمھا الآتية: 

 

 24/9/2013أن التعدیل الحاصل على العقد بموجب الاتفّاقية المعقودة بتاریخ  ●

 أسقط حق الفسخ المبار، كما صرحت من قبل، 

 

جب على الشركة التي استلمت بناء غير جاهز من الداخل إنّ عقد الإیجار أو ●

Core and Shell6ند ، استامال الأعمال الداخلية للبناء وتجھيزه سندا للب-

3 ، 

 

إنّ تسليم المأجور یجب أن یحصل بعد إتمام الأعمال المُتفّق عليھا وليس بعد  ●

 القيام بأعمال "التخریب" الحاصلة في المأجور،

 

التي حصلت جرّاء الأعمال الحاصلة بالمأجور، یتحمل مسؤوليتھا أن الأضرار  ●

 من قانون الموجبات والعقود. 568و 579المستأجر سندا للمواد 

 

 (. 2: كتاب الشركة المالاة الموجه إلى ميك 27)مستند رقم 

 

  تطلب السماح لھا بالرجوع عن إنھاء عقد الإجارة: 2شركة ميك  .13

 

 بشخص رئيس مجلس إدارتھا الجدید السيد 2ت شركة ميك ، عاود9/9/2015بتاریخ 

على  افقةبيتر كالياروبولوس الطلب من لجنة إشراف المالك ممثلة بالسيد جيلبر نجار، المو

 3ه لى بدایترّ عممعاودة المحادثات مع الشركة المالاة لإعادة إحياء عقد الإجارة، علما أنهّ قد 

 ي العقارمالا أفاد السيد كالياروبولوس بأنّ شركته ستعُلمسنوات من دون أي استفادة منه. وقد 

 بأنھّا طلبت من الوزارة استامال السير بالعقد.

 

 الك(.  : كتاب السيد بيتر كالياروبولوس الموجه إلى لجنة إشراف الم28)مستند رقم 

  عن قرار إنھاء العقد خلافا لإرادة وزارة الاتصالات: 2تراجع شركة ميك  .23

 

ب من ، أي في اليوم الأخير قبل فسخ العقد، وقبل أن یردها أي جوا16/9/2015في 

بولوس بواسطة رئيس مجلس إدارتھا السيد كاليارو 2لجنة إشراف المالك، أرسلت شركة ميك 

رّرت بقد. وقد الع وبإرادتھا المنفردة،  كتابا إلى الشركة المالاة تعلمھا فيه بتراجعھا عن إنھاء

لقيام لوبة خ العقد  مسبقا،  بأنهّ جاء بسبب عدم منحھا الميزانيات المطلالشركة طلبھا بفس

ارة ة وزبالأعمال الھندسية في المبنى. وقد أفادت الشركة في الاتاب بأنھّا تنتظر موافق

 الاتصالات لدفع بدلات السنة الرابعة.

 

 : كتاب الشركة الذي تراجعت فيه عن فسخ العقد(. 29)مستند رقم 
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 نة إشراف المالك تحمّل الشركة المسؤولية الااملة عن صفقة إیجار مبنى قصابيان لج .33

 

ار ، وجھت لجنة إشراف المالك ممثلة بالسيد جيلبير نجّ 21/9/2015بتاریخ 

د یجار. وقكتابا،  رفضت فيه رفضا قاطعا قيامھا بالتراجع عن عقد الإ 2إلى شركة ميك 

ء نذ بدالمراحل التي مرت بھا هذه الصفقة، م استعادت اللجنة في هذا الاتاب مختلف

ركة التفاوض بشأنھا حتى تاریخه. وقد تضمن فقرات عدة یستشف منھا بوضوح أن الش

 ي هذاتتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج المترتبة على إبرام الصفقة وفسخھا. وف

ى حيله إلة لتلقضيالاتجاه، ورد في الاتاب أن لجنة إشراف المالك تعدّ ملفا قضائيا حول ا

 النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في هذه الصفقة. 

 

 ه.بالبحث عن مبنى جدید بھدف الانتقال إلي 2وختاما، طالبت اللجنة شركة ميك 

   

 المذكور أعلاه: كتاب عضو لجنة إشراف المالك(.  5)مستند رقم 

 

 الشركة المالاة تطلب تسدیدها بدل السنة الرابعة:  .43

 

مرّة لل " 2، أنذرت الشركة مالاة المبنى )قصابيان( شركة ميك 28/10/2015اریخ بت

مليون  2.786ا الأخيرة" بضرورة تسدید بدل الإیجار عن السنة التعاقدیة الرابعة البالغة قيمتھ

 دولار إضافة إلى الفائدة القانونية. 

 

ة ميك نھا )أي شركبأ 2في الاتاب نفسه، ذكّرت مالاة المبنى )قصابيان( شركة ميك 

قفھا عن ن تو( توقفّت عن أعمال التدعيم التي كانت تعھّدت القيام بھا في المبنى وأن من شأ2

 تعاقدیة.ا الهذه الأعمال أن یعرّض المبنى للخطر، مطالبة الشركة باستامال ما أسمته موجباتھ

 

م حول ضرورة القيا 2: كتاب شركة قصابيان الموجه إلى ميك 30)مستند رقم 

 بموجباتھا التعاقدیة(. 

 

 تبلغ لجنة إشراف المالك مطالب الجھة المالاة:  2شركة ميك  .53

 

ة لجنة إشراف المالك مطالب الجھ 2، أبلغت شركة ميك 25/11/2015بتاریخ 

متھا ت أعلالمالاة، طالبة منھا اتخاذ الموقف المناسب، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالا

 ل مباشرة مع الشركة المالاة. بوجوب الامتناع عن التواص

 

 (.  25/11/2015بتاریخ  2: كتاب شركة ميك 31)مستند رقم 

 

 تبلغ لجنة إشراف المالك بقرار النيابة العامة المالية بالحفظ:  2شركة ميك  .63

 

 لجنة إشراف المالك إفادة صادرة 2، أبلغت شركة ميك 26/2/2016بتاریخ 

علق ة" تتأنه تبعا لإجراء تحقيق في "معلومات صحفي عن النيابة العامة المالية تفيد

لي الما باستئجار مبنى قصابيان بناء على طلب وزارة الاتصالات، اتخذ النائب العام

 .   30/12/2015القاضي علي إبراهيم قرارا بحفظ الأورات في 

  

 ية(.مرفقا به إفادة من النيابة العامة المال 2: كتاب شركة ميك 32)مستند رقم 
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 تطلب مجددا التراجع عن فسخ العقد للحدّ من هدر المال العام:  2شركة ميك  .73

 

لمالك ، وجّه السيد كالياروبولوس كتابا إلى لجنة إشراف ا14/3/2016بتاریخ 

بنى مة عن یعلمھا فيه بأنه استلم إنذارا جدیدا بوجوب تسدید بدل إیجار السنة الرابع

 قصابيان.

ة التي عموميلب بإعادة السير بالعقد، بحجّة عدم هدر الأموال الوقد عادت الشركة لتطا

 تمّ صرفھا على المبنى وإیجاره.

 

 (. 14/3/2016، كتابة شركة ميك المؤرخ في 33)مستند رقم 

 

 الوزیر حرب یحمل مسؤولية هدر المال العام لمن عقد الصفقة:  .38

 

ب السيد ، رفض وزیر الاتصّالات بطرس حرب طل29/3/2016بتاریخ 

من هدر  بوجوب إعادة النظر بفسخ العقد للحدّ  2كالياروبولوس رئيس مجلس إدارة شركة ميك 

لّ كبنى مع ر المالمال العام، مؤكدا أنّ هدر المال العام تقع مسؤوليته على الذین طلبوا استئجا

 كيدتأمشاكله رغم رفض الوزیر السابق شربل نحاس له. وقد طلب الوزیر حرب من الشركة ال

 لمناسبةیقة المالاي المبنى )قصابيان( على موقف الشركة النھائي لجھة فسخ العقد وإیجاد الطر

 لوضع حد للمطالب غير القانونية من قبل الشركة المالاة )قصابيان(.

 

   .(.2: كتاب الرفض الموجه من الوزیر بطرس حرب إلى مدیر ميك 34)مستند رقم 

 

اف المالك بصدور قرار حجز على أموالھا لدى أشخاص تعلم لجنة إشر 2شركة ميك  .39

 ثالثين: 

 

لدى أشخاص ثالثين،  وعلى  2تبعا لصدور قرار حجز على دیون لمصلحة ميك 

لى لجنة إ 2بعض ممتلاات الشركة ضمانا لتسدید بدل إیجار السنة الرابعة، وجھت شركة ميك 

لاارثية اا السابق لجھة المفاعيل ، ذكرت فيه بتحذیره26/10/2016إشراف المالك  كتابا في 

إماانھا بخيارات قانونية  4لعدم دفع بدلات إیجار المبنى. وقد وضعت الشركة اللجنة أمام 

 اتخّاذها لمواجھة هذه الحجوزات. هذه الخيارات هي الآتـية: 

 

 المنازعة بصحة الحجز الاحتياطي،  (1)

 

 حصر الحجز الاحتياطي،  (2)

 

 فية لرفع الحجز .تقدیم كفالة مصر (3)

 

إیداع دائرة التنفيذ شاا مصرفيا بقيمة المُطالبَ به من قبل شركة قصابيان  (4)

 (. %10مليون دولار+  2.5كضمانة لتسدید الدین )

 

ذا ما غھا إوقد أوصت الشركة باعتماد الخيار الرابع، طالبة من وزارة الاتصالات إبلا

ر لا یقي ،  منبھة إلى أن اعتماد هذا الخيا1/11/2016كان لھا رأي مغایر في مھلة أقصاها 

 الشركة من حجوزات مستقبلية عن بدل إیجار السنة الخامسة عند استحقاقه.

 

ز آثار إلى لجنة الإشراف حول الخيارات الممان اتخّاذها لتجاو 2: رسالة ميك 35)مستند 

 الحجز.(. 
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 2بعة مع حفظ حقوت شركة ميك لجنة إشراف المالك توافق على تسدید بدل السنة الرا .04

 بالمطالبة باسترداده: 

 

أي ، وافقت لجنة إشراف المالك على الخيار المذكور أعلاه )14/11/2016بتاریخ 

صحة بتقدیم كفالة بموجب شيك مصرفي(، طالبة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات للمنازعة 

 وجود الدین.

  

 . : كتاب موافقة لجنة إشراف المالك(36)مستند 

 

D :القسم الرابع: في الملاحقات الجزائية 

 

 

قاضي التحقيق أحال ملف قضية مبنى قصابيان الى المجلس النيابي لإتخاذ الموقف  .41

  المناسب بخصوص الوزیرین نقولا الصحناوي و بطرس حرب :

  

 العام وسوء بجرميْ هدر المال 24/9/2020لاحقا، ادعّت النيابة العامة المالية بتاریخ 

 رداحيإدارته في قضية إیجار مبنى قصابيان على كل من السيدین وائل أیوب وشربل ق

لود ك)موقعّي العقد(، ثمّ عادت وقدمت ادعّاء إضافيا على السيد  2من شركة ميك 

وجھھا من قانون العقوبات. وقد تم ذلك خلاف ت 363و 360و 359باسيل، سندا للمواد 

ت ، بعدما أودع وزیر الاتصالا30/12/2015خ السابق بحفظ الدعوى الحاصل بتاری

 السابق لدیھا ملفا بقضية مبنى قصابيان.  

 

كمة أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرارا منع فيه المحا 3/3/2022وفي 

 قرار عن الأشخاص المدعّى عليھم وهم السادة أیوب وقرداحي وباسيل على اعتبار أن

لاحقة محية رة الاتصالات. إلّا أنّ القاضي اعتبر أنّ صلاالاستئجار أو عدمه یعود لوزا

 ووزیري  الاتصالات السيدین نقولا صحناوي وبطرس حرب، تعود للمجلس النيابي 

 لقراراليس للقضاء العدلي. وعليه، أحال نسخة عن الملف إلى مجلس النواب لاتخّاذ 

 10ت غ یفواتج عن دفع مبلالمناسب بشأن ملاحقتھما من عدمه بجرم هدر المال العام الن

 ملایين دولار من الخزینة كبدلات إیجار مبنى لم یتم إشغاله.

 

 : قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم(.37)مستند رقم 

 

اليوم  يق فيوإذ استأنفت المحامية العامة المالية القاضية فاتن عيسى قرار قاضي التحق

تھّامية ھيئة الانّ الأضایا هذا القرار، إلّا نفسه، واستأنفت الدولة اللبنانية ممثلة بھيئة الق

 . 9/6/2022عادت وصدقّت القرار بتاریخ 

 

 : قرار الھيئة الاتھّامية بتصدیق قرار قاضي التحقيق(38)مستند رقم 

 

  من الدستور: 70عریضة اتھام نيابية تطبيقا للمادة  .42

 

 26قعّ وواب، ة إلى مجلس النتبعا لإحالة ملف مبنى قصابيان من النيابة العامة التمييزی

جراح نائبا عریضة اتھام بحق الوزیرین الصحناوي وحرب، إلى جانب الوزیر جمال ال

في وية ، على خلفية وقائع أخرى وردت في إحالة أخرى صادرة عن النيابة العامة المال

 بشأن قطاع الاتصالات. 5/4/2022تقریر دیوان المحاسبة بتاریخ 
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 E-  مة في تقدير الخسائر التي تكبدتها أو قد تتكبدها الخزينة العا :الخامسالقسم 

 

إلى لجنة إشراف المالك ممثلة بالسيد  2، وجھت شركة ميك 7/10/2015بتاریخ 

 ر مبنىحصيلة ما تابدته من مبالغ ونفقات نتيجة صفقة إیجاجيلبير نجار كتابا بينت فيه 

 . وقد وردت فيھا المبالغ الآتية: قصابيان

 

ليھا د.أ، یضاف إ 7.003.920ید بدلات إیجار السنوات الثلاث الأولى وقد بلغت تسد -

 الضریبة على القيمة المضافة،  

  

اطي لاحتيإیداع شك مصرفي ببدل إیجار السنة الرابعة لدى الااتب العدل لرفع الحجز ا -

 (. %10مليون د.أ+  2.5وقميته )لدى الغير  2على عائدات شركة ميك 

 

عن الأعمال   PARALLELلشركة  د.أ 263.847وقدره مبلغا  2يك سددت شركة م -

ذه إلى احتمال تسدید ه 2، وقد أشارت ميك 7/10/2015التي قامت بھا حتى تاریخ 

 الشركة مبالغ إضافية نتيجة وقف العقد معھا، 

 

امت بھا لشركة دار الھندسة عن الأعمال التي قد.أ  110.000قدره مبلغا  2سددت ميك  -

بلغ مأنه یبقى بذمتھا تجاه الشركة  2وقد أعربت شركة ميك  7/10/2015یخ حتى تار

  ، فضلا عن احتمال تابدها تسدید تعویض نتيجة إنھاء العقد معھا،ألف د,أ 50

 

سددت شركة ميك  أیضا مبالغ ورسوما للحصول على رخصة البناء والترميم في  -

مجموعه ما  7/10/2015المبنى, وقد بلغت وفق ما جاء في كتابھا المؤرخ في 

 ترخيصليرة لبنانية )بدل رخصة بناء لبلدیة الشياح وبدل معاملات ال 166,631,000

 اك، وفق سعر الصرف السائد آنذ د.أ 987,109لدى نقابة المھندسين( أي ما یعادل 

    

 د.أ. وكلھا من دون أي منفعة مقابلة.  10,344,398أي ما یعادل مجموعه 

 

رسوم ضریبة الأملاك المبنية واشتراكات الماء والاھرباء وال هذا من دون احتساب

ين لمتابعة أو أتعاب المحام 7/10/2015البلدیة وما یاون قد استحق نتيجة إلغاء العقود بعد 

ة المالاة، من الشرك 2الدعاوى المقامة أو ما قد تنتھي إليه الدعاوى المقامة ضد شركة ميك 

دولار ون ملي 20ت السنوات اللاحقة والتي یتجاوز مجموعھا وهي دعاوى ترمي إلى تسدید بدلا

 )قصابيان(. اميركي 

 

 إلى لجنة إشراف المالك(.   2: كتاب شركة ميك 39)مستند رقم 

  

F-القسم السادس: خلاصات بشأن المسؤوليات المختلفة المتصلة بقضية إيجار مبنى 

 قصابيان: 

  

ة لاتفاقيعلى اوة من جرّاء الموافقة على عقد الإجارة مما تقدم، تبرز أدلة على مسؤوليات مختلف

 التعدیلية له أو من جرّاء الملابسات الحاصلة تبعا لقرار فسخ عقد الإجارة:

 في مسؤولية الشركة المشغلة "زین" من خلال شخص رئيسي مجلس إدارة شركة ميك -1

 : كاليوبولوسالمعينين منھا السيدین كلود باسيل وبيتر  2

 

دارة هذه قد أخلتّ في مسؤوليةّ حسن إ 2أنّ الشّركة المشغلّة لشركة ميك  من البينّ

 الأخيرة من زوایا عدةّ:
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 م تجرِ أنھا لم تعتمد الممارسات الفضلى في عقد الصفقات الابرى، حيث أنھا ل ●

 أي مناقصة لتحدید المبنى الأنسب لحاجات الشركة، 

 

 2جلس إدارة شركة ميك أن ممثلھا السيد كلود باسيل والذي شغل رئاسة م ●

ئجار تقدیم أول طلب لوزارة الاتصالات لاست تاریخ طوال الفترة الممتدة من

على  شدیداً  أبدى إصراراً ، 2014حتى أوائل  2011مبنى قصابيان في 

نى ض المبالسيد كلود باسيل عر تارار . وهذا ما نستشفهّ مناستئجار هذا المبنى

یر سلفه الوز رفضوي بعد قرابة سنة من نفسه للاستئجار على الوزیر الصحنا

بنى أن الوزیر نحاس كان برر رفضه بقدم الم ورغمنحاس لاستئئجار المبنى، 

 . وعدم صلاحه وبدل إیجاره المرتفع

 

.أ من مليون د 38أنھا قدمت مسودة أولى لعقد الإیجار بمبلغ مرتفع یصل إلى  ●

 فترة مين قيمته إلا فيدون اللجوء إلى أي تخمين مسبق. ولم تالف خبراء لتخ

عقد  لاحقة بعد طلب لجنة إشراف المالك تعدیلات على العقد. وهي وافقت على

ریر الإیجار بما تضمنه من بدلات إیجار جدیدة رغم التفاوت الابير في تقا

 ه،أعلا 9المناسب كما عرضنا في البند  تقدیر بدل الإیجارالخبراء لجھة 

 

 ي تحدیدت في تقاریر الخبراء یخفي عدم جدیة فالإشارة الى أن هذا التفاوع م 

 البدل.

 

ار في إبرام صفقة الاستئج استعجالا لافتاأبدت  7/9/2012أنھا و بتاریخ  ●

وأنه یجب  مستعجل جداحيث رأت أن الأمر  12حسبما یتحصل من البند 

بل قنھا التوقيع وبدء العمل. وما یزید من التساؤل حول هذا الاستعجال هو إعلا

(  عن تراجعھا عن مطلبھا باستئجار مبنى 22/5/2012ة أشھر ) في أربع

 (. 10قصابيان )البند 

 

ي ندسة فاللاحق في تاليف دار الھ تباطؤهاكما یزید من التساؤل في هذا الشأن 

 قة منفحص المبنى لمدة زادت عن تسعة أشھر. وقد بدا استعجالھا في عقد الصف

طئھا تماما مع تبا متناقضاحية المبنى دون أي مناقصة مسبقة أو دراسة لصلا

قد هو في ع" افي تفعيل الإجراءات اللازمة للاستفادة منه، فاأن استعجالھ

 أكثر مما هو في تأمين مبنى لحاجاتھا الملحّة.  الصفقة بشروط معينة"

 

قد عبرام إأنھا لم تتثبت من أن المبنى یصلح للغایة المتوخاة من استئجاره قبل  ●

حيته لال إجراء التجارب المخبریة على أساساته للتأكد من صلاالإجارة من خ

، بل ضمّنت  MIC 2  لحمل الأوزان ذات الصلة بتجھيزات و معدات شركة 

ة أنھا تثبتّت من صلاحي مفادهاالعقد على العاس من ذلك، تصریحات لھا، 

ل عقد إبطا المبنى ومتانته خلافا للحقيقة والواقع، بما قللّ من حظوظ الشركة في

 الإیجار عند اكتشاف عيوب المبنى. 

 

 نى ومنمن عيوب المب یموّهأنھا عادت وضمّنت الاتفاقية التعدیلية للعقد ما  ●

نى مسؤوليتھا في عدم استاشاف وضعه قبل التعاقد وعن مسؤولية مالاي المب

ء من )قصابيان( في عدم الاشف عنھا، وذلك من خلال تبریر تعھدها بتحمّل جز

أن  نفي حي، بإدخال أعمال دیاور غير أساسية على المبنىنى بح المنفقة إصلا

ال ، ستعمسببه هو عدم متانة المبنى والأكلاف اللازمة لتدعيمه لجعله صالحا للا

 ,وفق ما ورد في محلّ آخر من العقد نفسه
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 2013في  لجدیداأنھا قدَمَّت تقدیرا لالفة الانتقال من مبناها الأساسي إلى المبنى  ●

 . 2012و 2011ضعف كلفة الانتقال المقدرة في  بلغ

 

عدم  ویؤشر هذا الأمر إلى عدم جدیتھا في وضع هذه التقدیرات،  وتاليا إلى

ة الفضلى للدول المصلحةبحسن نية ولتحقيق  2حرصھا على إدارة شركة ميك 

ة المشار من عقد الإدار 2.1.3وبطریقة لا تخالف توجيھاتھا )المادة  اللبنانية

 في مقدمة هذا التقریر(،ـ     إليه

 

لسيد االمعين منھا  2أن الشركة المشغلة ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة ميك  ●

ضربت عرض الحائط التعليمات المعطاة لھا بوجوب فسخ بولوس ريلبيتر كا

قة على مواف من دون الحصولعن الفسخ( )العقد و ذلك من خلال تراجعھا عنه 

 لك أو من وزیر الاتصالات. مسبقة من لجنة إشراف الما

 

ن  یمالافمن المعلوم أن التراجع عن فسخ العقد هو بمثابة إعادة إحياء للعقد 

حصوله من دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من الوزارة وفق المادة 

ادة من عقد الإدارة المشار إليھا أعلاه. وهي بذلك خالفت أیضا الم 6.9.6

 ار إليھا أعلاه.  من عقد الإدارة المش 2.1.3

 

ن مالحد بأن الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية الافيلة  ●

ع مالخسارة وضبط الھدر تبعا لفسخ العقد. بل اعتمدت ضبابية في التعامل 

لف الجھة المالاة من خلال توجيه رسائل متناقضة كما ثبت أعلاه، بما یخا

د قمعطاة لھا في هذا الخصوص، وعلى نحو التعليمات والتوجيھات الخطية ال

 للمسؤولية  تجاه الجھة المالاة.  2یعرض شركة ميك 

 

 

 في مسؤولية أعضاء في لجنة إشراف المالك وبخاصة السيد أنطوان الحایك -

 

 لاءمةللتثبت من م بمهام رقابي ةمن المعلوم أن أعضاء لجنة إشراف المالك یقومون 

نسيق معھا ، والت 2المشغلة في سيات إدارتھا لشركة ميك القرارات المتخذة من الشركة 

ام للقي في هذا الخصوص. وبفعل تعيينھم من وزیر الاتصالات وتقاضيھم بدلات یحددّها

سن حبھذه المھام، فمن الواجب عليھم الحفاظ على الأموال الموكل إليھم مراقبة 

 استعمالھا وضمن الغایات المقررة لھا. 

 

شغلة، الوقائع عدم قيامھم بدورهم الرقابي على الشركة الموعليه، نستشف من 

بنى ية المأو مدى صلاح والبدل المحددّ فيھامبنى قصابيان  صفقةفيما یتصل بايفية عقد 

د السي للغایة المتوخاة من استئجاره، وبخاصة في ظلّ الأدلة على قيام عضو اللجنة

جارة ة الإبيان بھدف إبرام صفقاقص أنطوان الحایك بالتفاوض مباشرة مع الجھة المالاة

اسيل ممثلة بالسيد كلود ب 2أعلاه بعدما كانت شركة ميك  11كما یتحصل من البند 

 10لبند تراجعت عن مطالبھا السابقة لجھة استئجار مبنى قصابيان وفق ما یتحصل من ا

 ينبأعلاه. كما تجدر الإشارة إلى التضارب الحاصل بين المراسلات الإلاترونية 

یك الحا السيدین أنطوان الحایك و كلود باسيل والتي تظھر بوضوح تولي السيد أنطوان

على  تظھر التفاوض مع الجھة المالاة و بين المراسلات الرسمية المسجلة بينھما والتي

رب وهو تضاذمام التفاوض مع الشركة المالاة،  2تولي الشركة ميك  العاس من ذلك

 .  لاقة القائمة بينھمایطرح تساؤلات حول حقيقة الع
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حص في ف وقد بلغ الإهمال الوظيفي أوجّه تبعا لاناشاف إخلال الشركة المشغلّة

لغ ف مباالمبنى للتأكّد من صلاحيتّه للاستعمال، وبخاصّة من خلال الموافقة على صر

اقية ألف د.أ لتدعيم المبنى أو من خلال الموافقة على الاتف 800تجاوزت مليون و

تحميل  من دون تنبيه وزیر الاتصالات إلى وجوب 2المجحفة بحق شركة ميك  التعدیلية

 وء ماضوذلك في لمرتابة منھا والمعددة أعلاه ، الشركة المشغلة مسؤولية الأخطاء ا

 .  ورد في تقریر دار الھندسة

 

 في مسؤولية وزیر الاتصالات السابق السيد نقولا صحناوي -

 

ر ستجراا من دون اشتراط إجراء مناقصة أو اأنه وافق على إبرام العقد رضائيّ  ●

 تجاوزو   تجاهلعروض مسبق. وما یزید من مسؤوليته في هذا المجال أنه 

نى التي كان سلفه الوزیر شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبالاعتبارات 

ة ، ) بناء قدیم حالته غير مناسبقصابيان، من دون إعطاء أي تبریر لذلك. 

 بدلات مرتفعة (.

 

لاحية ى   صكما أنه أهمل التثبت من قيام الشركة المشغلة بما یلزم للتأكد من مد

 لاءمةالمبنى للغایة من استئجاره في ضوء حالته البادیة للعيان و من مدى م

 : ما أدى إلىالبدل أیضًا، 

 .ملایين د.أ من دون أي منفعة فعلية  10دار أكثر من دفع وإه -

 

لى ما یقارب إتصل قيمتھا قد  2عالقة ضد شركة ميك ما تزال  بدعاوىالتسبب -

 ن ربحمليون د.أ. قد تترتب على عاتق الخزینة في حال قدُر لشركة قصابيا 30

 أمام القضاء. الدعاوى

 

ة ق شركبح رغم طابعھا المجحفأنه وافق على إبرام الاتفاقية التعدیلية للعقد  ●

، وبخاصة أن هذه الموافقة حصلت من دون اتخاذ أي إجراء بحق 2ميك 

يئة الشركة المشغلة أو حتى التدقيق في مدى مسؤوليتھا ومن دون استشارة ه

 لمادةالتشریع والاستشارات كما یفترض القانون عند وجود نزاع غير قضائي )ا

ة لمالاجحاف، أن الجھة امن قانون تنظيم وزارة العدل(. ومن أبرز أوجه الإ 9

عمال أ)قصابيان( اكتفت بالتعھد بتسدید جزء بسيط من المبلغ اللازم لإنجاز 

ن ألف د.أ( وأ 1800ألف من أصل  700التدعيم في مبنى تعود ملايته لھا )

وات سن 8الجھة المالاة تسددّ حصتھا المذكورة بموجب أقساط متساویة طوال 

ن على التأجيریة  اللاحقة ، في حين أنه یتعيتحسم من بدلات إیجار السنوات 

مالاة لجھة الاتسدید كلفة تدعيم المبنى قبل إشغاله فعليًّا، وأن تعھد  2شركة ميك 

تناعھا في عقد الإجارة وتاليا ام 2یبقى موقوفا ومشروطا باستمرار شركة ميك 

 عن ممارسة حقھا بفسخ العقد بصورة مبارة.  

 

ة وبخاص بحقّ الشركة المشغلّة على أساس عقد الإدارةأنه أهمل اتخاذ إجراءات  ●

ناشاف منه المذكورتين في مقدمة هذا التقریر، تبعا لا 31و 30سندا للمادتين 

 لك على، ووافق تبعا لذوبخاصّة عدم صلاحية المبنىالمخالفات المبينة أعلاه 

 ، 2إبرام اتفاقية تعدیلية بشروط مجحفة لشركة ميك 

 

إیجار المبنى والتعدیل الحاصل عليه على دیوان المحاسبة. أنه لم یعرض عقد  ●

 5/4/2022وهذا ما كان دیوان المحاسبة تثبت منه في تقریره المؤرخ في 

بشأن قطاع الاتصالات حيث أورد حرفيا: "إن كافة العقود المذكورة )ومن بينھا 

ن كافة عقد إیجار المبنى المذكور( لم تخضع للرقابة الإداریة المسبقة، كما أ
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المبالغ التي دفُعت أو قد تدُفع، سوف تتابدها الخزینة العامة بشال من الأشاال، 

وبالتالي فإنّ التفرّد في إلزام الدولة بھا بمعزل عن أي رقابة تذُكر یشال مخالفة 

صارخة للأحاام القانونية، وهدرا للمال العام في ضوء عدم اعتماد خيارات 

 أخرى."

 

 طرس حربفي مسؤولية الوزير ب

 

ثر من "من أك وصلتهباتخاذ قرار بفسخ عقد الإیجار على خلفية معلومات  اكتفىأنهّ  -

ياّ تتعلق بعقد إیجار مبنى قصابيان" حسبما ورد حرف صفقة مشبوهةمصدر عن وجود 

ب وحسبما أسھ 3/3/2022في  القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاریخ 

جيلبير نجار في وصفه في كتابه المؤرخ في  عضو لجنة إشراف المالك السيد

ف (. ورغم علمه الواضح بحصول هدر للمال العام كما یستش33)البند  21/9/2015

سترداد لافإنه لم یتخذ أي إجراء أعلاه(،  38)البند  29/3/2016من كتابه المؤرخ في 

شغلة الم ركةأو من الش المال المھدور، سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات

دستوري به الوفق عقد الإدارة بين الدولة وبينھا )یراجع مقدمة التقریر(. علمًا أن واج

جھات بة الیرتب عليه ليس فقط وضع حدّ للھدر الحاصل بنتيجة الصفقة إنمّا أیضًا محاس

 . ولار أميركيملایين د 10والأشخاص الذین تسببوا بھذا الھدر الذي تجاوز 

 

 لنيابةا" )وليس شاوى( حول وجود شبھات في الملف إلى تقدیم "إخبار ما فعله هو جلّ 

عد ضافي بإمن دون أن یتخّذ أيّ إجراء العامة المالية بناء على التحقيقات الصحفية، 

ما  ع إرسالمالتوسع بالتحقيق  كأن یطلب  حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية،

هذا وصفقة. جلاء العدید من الملابسات المحيطة باللدیه من مستندات وتقاریر من شأنھا 

رة لى مباشإالية ما فعله سلفه الوزیر طلال حواط، الأمر الذي دفع النيابة العامة الم مثلا

یخ الدعوى العامة بموجب ورقة الطلب الموجھة إلى قاضي التحقيق في بيروت بتار

24/9/2020  ، 

 

 2يك مة عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة أنه لم یتخذ أي إجراء بحق الشركة المشغل -

 ليماتخلافا للتعالمعين منھا بيتر كاليوبولوس بالرجوع عن قرار فسخ عقد الإیجار 

 ك.لصلاحيات وزیر الاتصالات ولجنة إشراف المال وفي تجاوز واضح،  المعطاة له

كيد أبإعادة تاي رئيس مجلس الادارة فرغم مطالبته )أي الوزیر حرب( هذا الأخير  

 الموقع دارةقرار الفسخ، فإنه لم یتخذ أي تدبير تجاه الشركة المشغلة على أساس عقد الإ

  ذكور،بين الدولة وبينھا لإلزامھا في تحمّل أي ضرر قد ینتج عن تصرف ممثلھا الم

لثة) الثا وبخاصة لجھة استحقات أي بدلات إیجار عن السنوات اللاحقة للسنة التأجيریة

 ليون دولار أميركي (.م 20بما یتجاوز 

  

 ً عقار )ال Cو  Bة على البلوكين ِالقضية الثانية: القضية المتصلة بالصفقات المعقود -ثانيا

 الباشورة(:  1526

 

  مقدمة:

 

ائن في في الانتقال من مركزها السابق الا 2نشأت هذه الصفقة تبعا لفشل شركة ميك 

ة ن وزارععدد من المراسلات الصادرة ه من منطقة المرفأ إلى مبنى قصابيان. وهذا ما نستشف

 . ضافيةالاتصالات والتي دعت الشركة إلى إیجاد مبنى جدید لتأمين حاجاتھا إلى مساحات إ
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 ،لتأمين مبنى جديّطلب أو استدراج عروض  لم یجرِ وكما حصل في قضية قصابيان، 

ن شركة سيتي المملوكين م الباشورة /1526قائمين في العقار  غير منجزينبل تم اختيار مبنيين 

 مساحةأهمھا النقص في العارضين آخرین لأسباب شالية،  3دفلوبمنت ش.م.ل بعدما تم رفض 

 المطلوب توفرها في المباني المعروضة من العارضين الثلاثة الآخرین. 

 

عرض شركة سيتي دفلوبمنت من دون  اختيارأشھر من تاریخ  7بعد مفاوضات استمرت 

) لأن المساحات المعروضة أقل من المساحات  المردودة شكلا لأخرىمن العروض اأي 

نفس  على توقيع عقدین فيوافق وزیر الاتصالات السابق السيد جمال الجراح المطلوبة(، 

 الوقت: 

 

ن یاون أسنویا ، وعلى  %1.5مليون د.أ مع زیادة  6.4سنة بقيمة  15عقد إیجار لمدة  -

 . د انتھاء السنة العاشرة من دون أي تعویضللجھة المالاة حق إنھاء العقد بع

 

مع شركة  بموافقة الوزیر الجراح 2وعقد لإنجاز المبنى وتجھيزه وقد وقعته شركة ميك  -

 صة أوفي الشركة المالاة للعقار من دون إجراء أي مناق مملوكة من نفس المساهمين

ع على ند التوقيسددت دفعة واحدة عمليون د.أ  22.6استدراج عروض، وقد بلغت قيمته 

  .العقد

 

وات سن 10إلى الجھة المالاة طوال ال  2أن تسدد شركة ميك  وعليه، كان من المتوقع

ً مليون د.أ. وكلھا مبالغ كانت  91.2بموجب الصفقتين ما قيمته  لة لمبالغ المحومن ا ستقتطع عمليا

 منھا إلى الخزینة العامة. 

 

إیجار  بعدما سددت بدل، 2019مبنى في آذار الانتقال إلى ال 2وعليه، باشرت شركة ميك 

 مليون د.أ.  6.4السنة الأولى من عقد الإیجار البالغ 

 

لاتصالات ا، برز تغيير في توجّه وزیر 2019تبعا لتعيين حاومة جدیدة في بدایة الا انه و

بنيين ام صفقة لشراء المفي اتجاه إتم ،-هو وزیر الاتصالات الأسبق السيد محمد شقيرو -الجدید 

 . المستأجرین

 

ھر من بدء أش 4تمّ توقيع عقد بيع المبنيين بعد وبعد مفاوضات استمرت أیاما معدودة، 

مليون د.أ،  68.6وتسدید بدل الإجارة عن السنة الأولى. وحدد ثمن المبيع بقيمة  عقد الإجارة

كي ( أميرمایة ألف دولار )أي ثلاثة و عشرون مليون  وست د.أ 23.600.000مبلغ منه سدد 

مليون  15ل منھا أقساط بلغ ك 3، في حين اتفق على تسدید المبالغ المتبقية على عند التوقيع عليه

ائدة تطبق ف، وعلى أن 2022و 2021و 2020كانون الثاني من سنوات  15د.أ تسدد تباعا في 

  على تقسيط الدفع على هذا الوجه. 7.5%

 

، ليون د.أم 75أنّ الثمن المتفق عليه هو  وقد وردت مراسلات سابقة لعقد البيع بينّت

ولى ر السنة الأمليون د.أ بعدما وافقت الشركة المالاة على حسم بدل إیجا 68.6إلى  وأنهّ خُفضّ

 منه. 

 إلى الشركة تسدید مبالغ مالية 2كما وردت مراسلات تعھدت بموجبھا شركة ميك 

خه. على فس توافقر عقد الإجارة الذي تم الالمالاة تعویضا لھا عن النفقات المبذولة منھا في إطا

 ها.عند تسدید بتسدید الضریبة على الأملاك المبنية إلى الشركة المالاة 2كما تعھدت شركة ميك 
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بنى الموقع بموجب عقد استامال الم 2، لم تحسم المبالغ المسددة من شركة ميك بالمقابل

 أولا،  2ميك   أن هذا المبلغ دفعته بمعنىد.أ.  مليون 22.6بالتزامن مع عقد الإیجار والبالغة 

 . نلمبنيياضمن ثمن مبيع  ثم عادت وسد دته مرة ثانيةلاستامال المبنيين بھدف استئجارهما، 

 

تبعا لفسخ  متبادل عقد إبراء ذمةمع الشركة مالاة العقار  2شركة ميك  توقع  ، عن ذلك فضلاً 

تھا الشركة د.أ بدل المصاریف التي بذل 233.370,50عقد الإیجار، تعھدت بموجبه بتسدید مبلغ 

ستحق تي قد تية الالمالاة في إطار تنفيذ العقد بالإضافة إلى تعھدها بتسدید ضریبة الأملاك المبن

 في ذمّة هذه الأخيرة لاحقا. 

 

لمبالغ قد حمّلت ذمتھا بنتيجة الصفقات المعقودة مجموع ا 2عليه، تاون شركة ميك و

 : الآتية 

 

ستامال وتجھيز مليون د.أ + ثمن ا 6.4مليون د.أ + بدل إیجار السنة الأولى  68.6من المبيع: )ث

 2ددته ميك مليون د.أ + مبلغ س 5.1مليون د.أ + فوائد على تقسيط ثمن المبيع:  22.6المبنى 

صل إلى ید.أ ( أي ما  233.370,50تبعا لفسخ عقد الإیجار بالتزامن مع إبرام عقد المبيع 

ریبة تسدید الض 2د.أ وهو مبلغ مرشح للازدیاد على ضوء تعھد شركة ميك  102,933,370.5

 على الأملاك المبنية التي قد تستحق في ذمة الجھة المالاة. 

    

بنتيجة  داً ووزارة الاتصالات معھا والمبالغ المرتفعة ج 2یطرح تقلبّ إرادة شركة ميك 

  علامات استفھام جدیة.الصفقات المختلفة 

 

ستوجب ات، تإلا أن ما یزید التساؤل هو ثبوت إجراء عمليات قانونية بمناسبة هذه الصفق

قاضي توجود شبھات حول التحقق من الأسباب والدوافع الحقيقية لتلك العمليات وإماانية 

 ار فيأشخاص منافع مشاوك في مشروعيتھا لقاء مساهمة محتملة منھم في إبرام صفقة الإیج

ى هذا قة علدسات قانونية من أجل إخفاء المنافع المشاوك بمشروعيتھا والمحقموازاة إجراء هن

ً ربما الوجه تحت غطائھا بما قد یشاّل  ولھا التساؤل ح رللأموال. وهي أمور یجد تبييضا

 من قبل المراجع القضائية المختصة بالنظر إلى ظروفھا و نتائجھا.    متابعتھا و

 

 هذه القضية لم تنتهِ فصولھا بعد.  بقي أن نذكر في هذه المقدمة أنّ 

 

د البيع عن تسدید المبالغ المستحقة في ذمتھا بنتيجة عق 2ففي حين توقفت شركة ميك 

ركة قدمت شمن دون أن یتضح أسباب تأخرها عن الدفع،  2020كانون الثاني  15ابتداء من 

در أخذه وهو أمر یجلفسخ عقد البيع على مسؤوليتھا.  2سيتي دفلوبمنت دعاوى بحق شركة ميك 

والھا لحمایة حقوقھا وأم 2على محمل الجدّ من خلال وضع خطة قانونية من قبل شركة ميك 

 ، كما نتوسع بشأنه في آخر هذا التقریر.منعا لتابدّها مزیدا من الخسائر

 

شارة م وضع إم یتل كما لم یتم الانتھاء من إفراز العقار، حتى اللحظةعن أنه  هذا فضلاً 

لأخيرة احقوت هذه  يبقي مما من الباشورة، 1526على العقار  2بيع لصالح شركة ميك بعقد ال

وكلھا  ة.ويعرض تاليا خزينة الدولة إلى مزيد من الخسار عرضة للضياع التام( 2)شركة ميك 

ة لخزینو حقوت ا تستوجب القيام بإجراءات ملحة وبصورة مستعجلة لحمایة حقوت الشركةأمور 

 نية في آن.  و الدولة اللبنا

 وهذا ما سنحاول تفصيله لإعطاء صورة متااملة عن هذه القضية. 
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 ً  وقائع وملابسات القضية تفصيليا
 

 وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية، 

    

 یتبين من المستندات الحاضرة الآتي: 

 

اح ة اروز القسم الأول: الوقائع الحاصلة في فترة تولي الوزير السابق السيد جمال الجر 

 الاتصالات: 
 

فور  2الوزیر جمال الجراح یطلب معلومات عن مركز شركة ميك  .1

 استلامه وزارة الاتصالات:

 

كانون الأول  18صدر مرسوم تشايل الحاومة الأولى في عھد الرئيس ميشال عون في  

 .28/12/2016وقد نالت الحاومة  الثقة بتاریخ  2016

 

 ل الجراح وزارة الاتصالات فيھا. بنتيجة ذلك، تولى النائب السابق جما 

 

، طلب 2017كانون الثاني  9وتحدیدا في  بعد قرابة أسبوع عمل واحد من نيل الثقة، 

الشركة  السيد بدر الخرافي معلومات حول مقرات 2الوزیر الجراح من رئيس مجلس إدارة ميك 

 والبدلات المسددة عنھا. 

 

 (. 2017ون الثاني كان 9ب: كتاب الجراح بتاریخ  1)مستند رقم 

  

 تسلم الوزیر الجراح المعلومات المطلوبة منه بشأن مقراتھا: 2شركة ميك  .2

 

وزیر الاتصالات بمعلومات عن مساحة  2، زودت شركة ميك 23/1/2017بتاریخ 

ة المساح كامل مقراتھا والبدلات التي تتوجب عليھا من جراء استئجارها. وقد بينت في كتابھا أن

لإجمالية تصل امترا مربعا. إلا أنھا أفادت أن المساحة  8138ولة منھا حاليا هي المبنية المشغ

ي لمساحة في حين أن حاجتھا الحالية ه، مترا مربعا  6183بعد حسم المساحات المشتركة إلى 

 متراً  8396 لمترا مربعا, كما قدرت حاجتھا المرتقبة نتيجة نموها  7604مبنية تصل إلى  

 ً  .مربعا

 

 3550 فت أن ثمة مساحة إضافية مطلوبة للقيام بالخدمات الحدیثة وهي تبلغكما أضا

 مترا مربعا, 

    

ان كمترا مربعا، علما أنه  14791كما حددت مساحة المواقف التي تحتاج إليھا ب 

 مترا مربعا.  8561یتوفر لھا آنذاك 

 

 اقف(  بوقد حددت مجموع بدلات الإیجار المدفوعة منھا آنذاك )وهي تشمل المو

د.أ أي ما مجموعه  495,600د.أ. یضاف إليھا بدل مواقف سيارات تبلغ  2,096,400

 د.أ.  2,592,000

 

   (.23/1/2017المؤرخ في  2ب: كتاب شركة ميك  2)مستند رقم 
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 .الجراح یؤكد على فسخ عقد مبنى قصابيان وضرورة إیجاد مبنى جدید .3

 

شغلة كتابا إلى شركة زین )الشركة الم ، وجه الوزیر الجرّاح2017شباط  23بتاریخ 

ابق فھا السبموجب عقد الإدارة( أعلمھا فيه أن موقف الوزارة یبقى هو نفسه موق 2لشركة ميك 

 2ميك  بمعنى أنھا تصر على فسخ عقد مبنى قصابيان وإیجاد مبنى مناسب آخر لانتقال شركة

  .إليه

 (. 2017اط شب 23ب: كتاب الوزیر الجراح بتاریخ  3)مستند رقم 

 

 تباشر تقدیم عروض للانتقال إلى مبنى جدید 2شركة ميك  .4

 

ة إشراف ، وجه المدیر العام للشركة السيد إمري غوركان إلى عضو هيئ2017تموز  26بتاریخ 

 المالك ناجي عبود كتابا كررت فيه الشركة أنھا بحاجة إلى مساحات إضافية. 

 

 2015لول أی 21على طلب هيئة إشراف المالك في  كرد  واللافت أن الاتاب جاء كما ورد فيه  

 بضرورة إیجاد مبنى جدید. 

رضا من لقت عوبعدما ذكّرت بالمساحات التي تشغلھا والبدلات التي تسددها عنھا، أفادت أنھا ت

بشأن مبنى تملاه هذه الأخيرة، مدلية أنھا ستبحث عن عروض  CARE GROUPشركة 

ن یلحظ أخبراء بالاشف على المبنى لقاء بدلات مالية. وأخرى مع طلب الموافقة على تعيين 

مربعا وأن مترا  9185تصل إلى  CARE GROUPالمساحة الإجمالية كما وردت في عرض 

 وخمسمایة وخمسة وسبعين الف دولار اربعة ملایين  /4.575.000/البدل المعروض هو 

 د.أ./ سنویًّا. اميركي 

 

 (. 2017تموز  26تاریخ ب 2ب: كتاب شركة ميك  4)مستند رقم 

 

 : منھا شالا  3عروض وترد  4تقدم  2شركة ميك  .5

 

وزارة الاتصالات بأنھا تلقت أربعة  21/12/2017بتاریخ  2أعلمت شركة ميك 

ة مرفوض : ثلاثة منھا أعلنت أنھابالتنسيق مع وزارة الاتصالاتعروض لاستئجار مبنى جدید 

 طلوبة. شالاً، كونھا لا تستوفي شروط المساحة الم

 

رضت عالتي  «سيتي دفلوبمنت»الوحيدة المقبولة وهي وعليه، رسا خيارها على الشركة 

 4.7001الباشورة )وسط بيروت(، وتبلغ مساحتھما  /1526في العقار  Cو Bتأجير البلوكين 

 مع العلم أنھما كانا لا یزالان قيد الإنشاء كما ورد في الاتاب. متر مربع، 

 

 لاتاب: وقد ورد حرفيا في ا

 

" Building is under construction: the landlord proposed to hand it 

over (i) in February 2018 as core & shell or (ii) ready to move in by 

december 2018 (fit out costs to be settled in advance),  

 

 وبالرجوع إلى أسباب رد العروض شالا، یتبين الآتي: 

 

 شركة الشركة قامت بتحدید المساحة المطلوبة في حال التخلي عن كل عقود إیجار أن -

 عا،مترا مرب 13514الواقعة على أبنية متعددة، بمساحة إجمالية تصل إلى  2ميك 
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 RIVEأن المساحات للعروض الثلاثة المرفوضة شالا لال من إیلي سااف و -

GAUCHE    وDESIGN COMPANY  ( م.م  9185م.م، , 4070بلغت تباعا

لأنھا تقل باثير عن المساحات المطلوبة  غير مقبولة  شالًا م.م(. وهي مساحات  9800و

 مترا مربعا. 13514المقدرة ب 

 

 بالعروض الأربعة(.   2ب: كتاب ميك  5)مستند رقم 

 

 الجراح یطلب السير بالمفاوضات لإبرام التعاقد مع "سيتي دیفلوبمانت": .6

 

« سيتي دفلوبمنت»عن عروض أخرى غير عرض  اح البحثوبدل أن یطلب الجرّ 

ردت شالا بفعل نقص واختيار الأفضل طالما أن كل العروض الأخرى  لضمان المنافسة

إجراء مفاوضات مع شركة  2من شركة ميك  23/1/2018، طلب رسميا بتاریخ  المساحة

  عمال فيھما.سيتي دفلوبمنت بشأن استئجار المبنيين المذكورین أعلاه واستامال الأ

 

 (. 23/1/2018ب: كتاب الوزیر الجراح المؤرخ في  6)مستند رقم 

   

 تقریر الخبراء بتخمين المبنى:  .7

من  وقد ضمت كلا 2، صدر تقریر لجنة الخبراء المالفة من شركة ميك 12/3/2018بتاریخ 

 اشفلل السيد  یوسف مشموشي، والمھندسين: حسن الربيع، داني عثمان، ولبيب شمس الدین.

 .وتخمين قيمة إیجارهماالباشورة  1526القائمين على العقار   B , Cعلى المبنيين 

 

 ومن أهم ما تضمنه التقرير:

 

 أن المبنى ما یزال قيد الإنشاء،       -

د.أ وإیجار  800أنھم خمنوا إیجار المتر المربع في المحلات الأرضية في حال إنجازه ب         -

 د.أ.  500 الطوابق العلویة ب

 ب: تقریر الخبراء(  7)مستند رقم 

 

 لوبمنت:ببنتيجة المفاوضات مع سيتي د 2توصيات شركة ميك  .8

 

رسالة  الممثلة بالمدیر العام إمري غوركان« 2ميك »أرسلت إدارة  2/5/2018بتاریخ 

كة ات مع شربإجراء مفاوض 23/1/2018إلى الوزیر الجراح، تبعا لاتابه الوارد إليھا  بتاریخ 

 سيتي دفلوبمنت بشأن استئجار المبنى المذكور واستامال الأعمال فيه.

 

 م.وقد تضمنت الرسالة خلاصة الشركة على ضوء تقييم لجنة الخبراء والتباحث معھ

 

 نى:حالات للمب 3وقد أوضح الاتاب أن الخبراء قيموا بدل الإیجار على أساس         

 

اون ز("، فتر منجلمبنى في حالته الراهنة )قيد الإنشاء وغيأي "إذا تم استئجار ا :الحالة الأولى

سبة إلى المحلات د.أ بالن 350-300الواحد مقدرة ما بين:  المربع قيمة المتر

 سبة إلى الطوابق العلویة وطوابق المااتب.د.أ بالن 300-250الأرضية وبين 
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يمة ق، تاون أثاث نتقال إليه دونأنه إذا تم استئجار المبنى وهو جاهز تماما للا :الحالة الثانية

 800 و 700الواحد مقدرة ب: في المحلات الأرضية ما بين المربع ایجار المتر 

 د. أ. 600و  500د. أ. وفي الطوابق العلویة وطوابق المااتب ما بين 

 

مة للأماكن مع جھوزیة تا Core and Shellإذا تم استئجار المبنى على أساس  :الحالة الثالثة

ربع المتركة )وهو ما تعرضه الشركة المالاة(: فتاون قيمة ایجار المتر المش

د. أ. وفي الطوابق العلویة  550و 450الواحد في المحلات الأرضية بين 

 د. أ. 500و  400وطوابق المااتب بين 

  

هي عقود تقوم بموجبها  Core and Shellتجدر الإشارة هنا إلى أن عقود ال 

تم جار مساحة أنجزت مساحاتها المشتركة بشكل تام من دون أن يالشركات الكبرى باستئ

هي إذا فاته. تقطيعها من الداخل. بحيث يكون للمستأجر أن يقسم الأماكن المؤجرة وفقا لاحتياج

يم و تصمعقود الهيكل والجوهر )أو البناء الأساسي( القائمة على أن نطاق أعمال المطور ه

اء لانتهتم ترك مجموعة من أعمال التجهيز الأخرى ليتم اوبناء المبنى الأساسي. على أن ي

 منها من قبل شاغلي المبنى.

 

عد الوزیر الجراح بأن الشركة سيتي دفلوبمنت عرضت ب 2وعليه، أعلمت شركة ميك 

 :توقيع عقدینالمفاوضات، 

 

ellCore and Sh متر مربع على أساس  14700عقد تأجير البلوكين إجارة مساحتھا   :الأول

ً )مع زیادة بنسبة  6.9بمبلغ  % سنویاً( بدءاً من  1,5مليون دولار سنویا

 حظ هنا أنعاماً، قابلة للفضّ بعد انتھاء السنة العاشرة. ویل 15ولمدةّ  01/01/2019

  مبرر بانجاز المبنى.  1/1/2019حتى  2/5/2018تأخير بدء الإجارة من 

 

ة جور مع شركة مملوكة من نفس مجموعتوقيع عقد لاستامال الأشغال في المأ :والثاني

ض مساهمي سيتي دفلوبمنت )آل كرم(، من دون إجراء أي مناقصة أو استدراج عرو

 أو استقصاء أسعار.

 

 ويستشف  من ذلك أمور ثلاثة: 

 

براء ه الخ، وهو الأمر الذي أثبتأن المبنى كان بتاريخ العرض قيد الإنشاء وغير منجز -

جار الإی لم یان كذلك، لما عمدت الشركة إلى تخمين بدل في تقریرهم الأول ، وأنه لو

ين في حال تسليم المبنى في هذه الوضعية ، ولاكتفوا بتخمين البدل في الوضعيت

 الأخریين فقط، 

  

ة، السن أن الشركة المالاة عرضت لإنجازه واستامال الأعمال في المأجور قبل انتھاء -

ركة دولار نقداً ودفعة واحدة لصالح شمليون  22.6مبلغ  2على أن تسدد لھا ميك 

SEG ،المملوكة من نفس مجموعة مساهمي سيتي دفلوبمنت 

 

 Coreأن العرض المقدم من الشركة المالاة هو بتحدید بدل إیجار للمبنيين على أساس  -

and Shell  في حين أنه غير منجز وأنه سيصبح كذلك بفعل التمویل الذي ستسدده

 .  2شركة ميك 
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 وليس Core and Shellتوصيف أساس تأجير المبنيين المستأجرین على أنه ومؤدى 

رد في وفق ما و %30أنه غير منجز، هو اختلاف في تقدیر البدل المتوجب بما یعادل 

 أعلاه(.  8)البند  2/5/2018المؤرخ في  2كتاب ميك 

  

عة ن مرتففي كلا العقدی من أن البدلات المحددة 2شركة ميك  حذرت إضافة إلى ذلك،

 :بالنسبة إلى أسعار السوت. فقد حذرت تحدیداً 

 

د مواقف أن قيمة الإیجار المطروحة أعلى من سعر السوت، موضحة أن ثمة نقصا في عد     -

 $.350.000موقف سيارة ویقدر ثمنه ب  325السيارات یبلغ 

 

ساسھا بنى على أمال المأن أسعار جزء كبير من التجھيزات والمواد التي تمت تسعيرة استا       -  

 عن أسعار السوت وفق تقدیراتھا. %20تزید بنسبة 

 

 (. 2/5/2018ب: كتاب ميك  بتاریخ   8)مستند رقم  

 

 الجراح یوافق على عقديْ الإیجار واستامال المبنى:  .9

 

  یتجاوز، وافق الوزیر الجرّاح على توقيع عقد الإیجار مشترطا أن لا14/5/2018بتاریخ 

 د.أ.  6.100.000ر بدل الإیجا

 

  .من دون تحفظ، وافق على عقد استامال المبنى لانه بالمقابل

 

 (. 14/5/2018ب: كتاب الوزیر الجراح بتاریخ  9)مستند رقم 

 

 موافقة نھائية على عقدي الإیجار واستامال المبنى:  .10

 

.أ، ون دملي 6.4إلى  6.9بعد إبلاغه نجاح الشركة في تخفيض بدل الإیجار السنوي من 

كان مصرا  رغم أنهموافقته النھائية لتوقيع العقدین،  4/7/2018أعطى الوزیر الجراح بتاریخ 

 مليون د.أ. 6.1على أن لا یتجاوز بدل الإیجار 

 

 ب: موافقة نھائية(.   10)مستند رقم     

 

 توقيع عقد الإیحار وأهم مضمونه:  .11

 

ميك »يتي دفلوبمانت وشركة ، تم توقيع عقد الإیجار بين شركة س13/7/2018بتاریخ 

 . هبعد الحصول على موافقة الوزیر عليممثلة بالمدیر العام السيد إمري غوركان، « 2

 

 ومن أبرز بنود هذا العقد الآتية:

 

 ،CORE AND SHELLأنه عقد إیجار على أساس         -

 

 د.أ للمتر المربع في الأرضي والسفلي 500أنه تم تحدید بدل الإیجار على أساس  -

 12804د.أ للمتر المربع في الطوابق العليا ) 424مترا مربعا(، وعلى أساس  1923)
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مليون  6.4مترا مربعا( حسبما یتحصل من الجدول المرفق بعقد الإیجار. أي ما مجموعه 

ً ليصل مجموعھا إلى  %1.5دولار للسنة الأولى على أن ترتفع هذه القيمة بنسبة  سنویا

ً و 68 ر في السنة العاشرة التي یمان بعد انتھائھا فضّ العقد دون ألف دولا 500مليونا

 دفع أي تعویضات.

 

 د علىص العقن دعت لدى المحامي سيرج عيروط, وقدتم تحریر العقد على نسخة واحدة أو        -

 .1/4/2019أن مدته تبدأ في 

 

 SEGركة شأنھا تمت مع لم یذكر عقد الإیجار شيئا عن الصفقة الثانية التي یفترض                -

 22.6 ، وتم تسدیدها دفعة واحدة وهي بقيمةالمملوكة من نفس مساهمي سيتي دیفلومنت

 مليون د.أ. كما نبين أدناه. 

 

 قد الإیجار(. عب:  -11)مستند رقم 

 

 توقيع عقد استامال المبنيين بالتزامن مع عقد استئجاره:  .12

 

وهي  EGSمع شركة  لاستامال المبنيين قدبالتزامن مع توقيع عقد الإجارة، تم توقيع ع

 وفق ما ورد في مقدمة العقد.سيتي دفلوبمنت  شركة تابعة لنفس مجموعة شركة

  

 منجز مشروع ما یزال غيروأول ما نقرأه في مقدمة العقد أن المبنيين هما جزء من 

UNDER CONSTRUCTION . 

 

ات مدادالإ، منھا مال المبنىأعمالا أساسية لاستا ظھر تفاصيل الأعمال أنھا تشملوتُ 

ال ستاموكلھا نفقات لا الصحية والاھربائية والأبواب والشبابيك فضلا عن أعمال الباطون،

 المبنى. 

 

ثة ملایين لم تتعدّ ثلا furnishing، فإن قيمة المفروشات والتجھيزات في العقد بالمقابل

 د.أ. 

 

 : عقد استامال المبنى(.  ب -12)مستند رقم 

 

 لخلاصات حول هذا العقد، الآتية: وأهم ا

   

 لا یردّ وفسة. ، من دون اعتماد معایير المناأنه تم عقد الإیجار بموافقة وزیر الاتصالات -

طالما أن هذه العروض ردتّ شالا عروض أخرى  3على ذلك أن الشركة تلقتّ 

ء جراوكان من الممكن إ. لاتصالھا بمساحات لا تتوافق أصلا مع المساحة المطلوبة

ين للعارضالجراح  عفوا أو بطلب من الوزیر  2لو بينت شركة ميك  منافسة حقيقية

روض وهو واجب بديهي لمقارنة الع المساحة المطلوبة على أنھا شرط لصحة العرض. 

 بغية اختيار العرض الأفضل

 

ن نومن قا 35 أنه تمّ توقيع العقد من دون مراجعة دیوان المحاسبة وذلك خلافا للمادة    -

ي تنظيمه. وهذا ما كان دیوان المحاسبة تثبت منه في تقریره الخاص  المؤرخ ف

 بشأن قطاع الاتصالات حيث جاء حرفيا:  5/4/2022

"إن كافة العقود المذكورة لم تخضع للرقابة الإداریة المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي 

اال، وبالتالي فإنّ التفرّد في إلزام دفُعت وستدُفع، سوف تتابدها الخزینة العامة بشال من الأش



NZ\REP- 3-2023.doc 37/54 

 

الدولة بھا بمعزل عن أي رقابة تذُكر یشال مخالفة صارخة للأحاام القانونية، وهدرا للمال العام 

 في ضوء عدم اعتماد خيارات أخرى."

 

الذي ع وذلك بشكل يخالف الواق Core and Shellأنه تم تكييف العقد على أنه إجارة       -

ل تموي لم يكن منجزا عند توقيع العقد وأنه لم يصبح كذلك إلا بفضل أن المبنى يؤكد

هذا بتصلة لأعمال استكماله. وقد أدى ذلك إلى اعتماد تقديرات الخبراء الم 2شركة ميك 

راء قيمة البدل المقدرة من هؤلاء الخب %30بما يتجاوز حوالي  النوع من الإجارة

كفلت ت 2شركة ميك ون د.أ(. وتكون بذلك ملي 1.92للمبنى غير المنجز )أي ما يعادل 

 ،نجزباستكمال المبنى بأموالها لتعود وتحتسب بدل الإجارة على أساس أن البناء م

 

 لطوابقلأنه تم تحدید بدل الإیجار للطوابق السفلية بنفس قيمة بدل الإیجار       -

 الأرضية، وهذا أمر یتعارض مع منطق السوت ومع تقاریر الخبراء وكتاب

 .2/5/2018لشركة المؤرخ في ا

  

دل أوضحوا للوزیر أن الب 2أنه تم توقيع العقد رغم أن ممثلي شركة ميك       -

المعروض یتجاوز أسعار السوت، وفق ما ورد في كتابھا المؤرخ في 

2/5/2018 . 

 

م أن مجموع بدلات الإيجار مع الزيادات وعلى مدى عشر سنوات الذي ت       -

ً و 68د بلغ الاتفاق عليه ق لمدفوع ألف د.أ، يضاف إليه المبلغ ا 500مليونا

أ. مليون د. 91.1مليون د.أ. أي ما يقارب  22.6لاستكمال المبنى وقدره 

ترة وهو مبلغ يجدر إضافته على بدلات الإيجار للمبنيين المستحقة خلال ف

 الإجارة بهدف احتساب كلفة استئجارهما الحقيقية.    

 

تصبح  الإيجار السنوية بعد إضافة نفقات استكمال المبنىوعليه، فإن كلفة 

حقا من قيمة المبنى التي حددت لا %13.30مليون د.أ، أي ما يعادل نسبة  9.11

ي والشركة المالكة. وه 2في عقد البيع الجاري بين شركة ميك  2019في تموز 

ي فدت ي حدمن قيمة المأجور الت، نسبة تعد  قياسية بالنسبة لما هو متعارف عليه

في كتابها  2مما قالته شركة ميك )يثبت ( وهذا ما يتأكد عقد البيع في فترة لاحقة. 

 . 2/5/2018المؤرخ في 

 

 :) صفقة استكمال المبنى (  المبنىالعقد المتعلق باستكمال بخصوص 

 

صاء قاستي مناقصة أو أنهّ تمّ توقيعه رضائياّ بموافقة وزیر الاتصالات، من دون إجراء أ     -

وفق الأصول، بل من دون أي تفاوض، أي دون مراعاة المبادئ والمسارات   اسعار

 الواجب تطبيقھا في هذا الخصوص، 

 

لأسعار اأوضحوا للوزیر الجرّاح أن  2أن ممثلي شركة ميك  تم توقيع العقد رغمأنه      -

 ، تتجاوز باثير أسعار السوتالمعروضة 

 

ن تنظيم من قانو 35ة دون مراجعة دیوان المحاسبة وذلك خلافا للمادأنه تمّ توقيع العقد من      -

 5/4/2022 دیوان المحاسبة. وهذا ما كان دیوان المحاسبة تثبت منه في تقریره المؤرخ في

 بشأن قطاع الاتصالات المشار إليه أعلاه.
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 ت: تصالاالاالقسم الثاني: الوقائع الحاصلة في فترة تولي الوزير السيد محمد شقير وزارة 

 

  الحریري:الرئيس سعد إثارة مسألة الإجارة في جلسة منح الثقة لحاومة  .13

 

ورج ج، في إطار جلسة منح الثقة لحاومة الحریري، أثار النائب 13/2/2019بتاریخ 

لسابق جمال بموافقة وزیر الاتصالات ا 2عدوان مسألة عقد الإیجار المعقود من قبل شركة ميك 

 ذلك تحقيقات صحفية وإعلامية عدة. الجراح. وقد أعقب 

 

 تبلغ وزیر الاتصالات عرض بيع المبنيين:   2شركة ميك  .14

 

، أبلغت شركة أي بعد أقل من أربعة أشھر من بدء الإجارة، 2019تموز  26بتاریخ  

ي ركة سيتوزیر الاتصالات السيد محمد شقير أنّ ش إمري غوركانممثلة بمدیرها العام  2ميك 

أن  2ة ميك وقد أوضحت شرك. 2ت على بيع المبنييْن المؤجریْن منھا لشركة ميك دفلوبمنت وافق

ليف موافقة شركة سيتي دفلوبمنت حصلت بعدما تفاوضت معھا في هذا الخصوص بناء على تا

 الوزیر محمد شقير.

  

أن شركة سيتي دفلوبمنت وافقت على عملية البيع على  2وقد ورد في كتاب شركة ميك  

دل الإیجار مليون د.أ مع إعلان استعدادها لحسم ب 75ن بيع المبنيين المؤجرین ب أن یحدد ثم

 68.6یده للسنة الأولى )والذي كانت قبضته( من هذا المبلغ، بحيث یصبح المبلغ الواجب تسد

 مليون د.أ. 

 

كما أبلغت الشركة الوزیر شقير أن شركة سيتي دفلوبمنت طلبت تسدیدها مبلغ  

 بدل نفقات مبذولة منھا في إطار عقد الإیجار. د.أ /1.335.013/

  

 (. 2019تموز  26بتاریخ  2: كتاب شركة ميك ب-13)مستند رقم 

 

 موافقة الوزیر شقير على عقد شراء المبنى:  .15

 

لمبنى موافقته على شراء ا 2، أعلم الوزیر محمد شقير شركة ميك 30/7/2019بتاریخ 

 بالشروط المذكورة. 

 

 (. 2019تموز  30: كتاب الوزیر بتاریخ ب -14)مستند رقم 

 

 توقيع اتفاقية فسخ عقد الإجارة وشراء المأجور بالتزامن:  .16

 

، نيينعلى صفقة شراء المبمن موافقة الوزیر شقير  أي بعد یوم واحد، 31/7/2019بتاریخ 

ة ي، واتفاقفسخ عقد الإجارةوشركة سيتي دفلوبمنت على اتفاقيتين: اتفاقية  2وقعت شركة ميك 

 البيع وفق الشروط التي نفصلھا أدناه.  
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 اتفاقية فسخ ومخالصة وإبراء ذمة: 

 

لصة اتفاقية فسخ ومخاوشركة سيتي دفلوبمنت على اتفاقية أسمياها: " 2وقعت شركة ميك 

 وقد ورد فيھا ثلاثة أمور هامة:  وإبراء ذمة".

وذلك  فاقيةوقيع على هذه الاتأن الفریقين یعتبران عقد الإیجار "مفسوخا من تاریخ الت -

وجب عن طریق المخالصة الحبية ، ومن دون أن یاون لأي فریق مطلب تجاه الآخر بم

 عقد الإیجار".

يون د,أ مل 6.4كانت سددت بدل الإیجار كاملا والبالغ  2واللافت هنا أن شركة ميك  

عنى أن رة، بمأشھر فقط من بدء مدة الإجا 4وأن الفسخ تم بموجب هذه الاتفاقية بعد 

جارة خ الإإبراء الذمة یاون شمل هنا البدلات المستحقة عن الفترة اللاحقة لتاریخ فس

    )بدل إیجار ثمانية أشھر( من دون مبرر.مليون د.أ  4.266.666وهي تبلغ 

 

.أ د 233.370,50سددت بنتيجة العقد لشركة سيتي دفلوبمنت مبلغ  2أن شركة ميك  -

بدل تا( كألفا وثلاثمائة وسبعين دولارا أمریايا وخمسين سن )مایتين وثلاثة وثلاثين

 المصاریف التي تابدتھا شركة سيتي دفلوبمنت بمناسبة صفقة الإیجار، 

 

ثر تقدیم فور توجبھا وإ 2019فضلا عن تعھدها بتسدید ضریبة الأملاك المبنية عن سنة  -

 شركة سيتي دفلوبمنت صورة عن الإیصال ذات الصلة.

 : اتفاقية فسخ عقد الإجارة(. ب -15مستند رقم )

 

 اتفاقية بيع المبنيين:

 

. وقد وقع «2ميك »و« سيتي دفلوبمنت»(، تم توقيع عقد البيع بين 31/7/2019في اليوم نفسه )

 كان.السيد إمري غور« 2ميك »عن شركة سيتي دفلوبمنت مدیرها العام فيما وقع عن شركة 

یلحظ هنا و . ألف دولار 600مليوناً و 68مة بقيوقد حدد ثمن المبيع في عقد البيع 

 أمران:

  

لسابقة لمراسلات اایخفي حقيقة الثمن المتفق عليه كما یتحصل من ) اي عقد البيع ( الأول، أنه  -

ى لسنة الأولامليون د.أ طالما أنه لا یذكر حسم بدل الإیجار المسدد عن  75أعلاه والذي بلغ 

 د.أ،  6.4منه وهو یبلغ 

 

ر لى عشعثمن المبيع المعلن في العقد یعادل مجموع بدلات إیجار المبنيين  ي، أنوالثان -

 یجاردل الإتضخيم بوهذا الأمر یشال دليلا آخر على  سنوات وفق عقد الإیجار الموقع سابقا.

 كما سبق بيانه عند التطرت إلى هذه الصفقة. 

 

ليوناً م 23ب  المبنى والمحددةكما تمّ الاتفات على أن یتمّ تسدید الدفعة الأولى من ثمن 

 ، وأن تدفع المبالغ المتبقية وفقا للآتي:فور توقيع العقدألف دولار  600و

 

لثاني للسنوات كانون ا 15مليون د.أ یتم تسدیدها تباعا بتاریخ  15قيمة كل منھا  ثلاث دفعات -

ون ملي 5.1بالإضافة إلى مبلغ مليون دولار سنویاً(.  15)أي  2022و 2021و 2020

ذلك على ع( وقيمة الفوائد المترتبة عن تقسيط ثمن المبيع على ثلاث سنوات )عقد البي دولار

 (.3سنویا )مادة  %7,5أساس فائدة 
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ن تسدید ( ع2من العقد أنه في حال تأخر الفریق الأول )شركة ميك  3كما نصت المادة 

ن دون كلا محقاقھا یعتبر ناأي من الدفعات لمدة تتجاوز الشھر الواحد اعتبارا من تاریخ است

اني ق الثحاجة لإنذار أو مراجعة قضائية أو غير قضائية من أي نوع كانت ویحق عندئذ للفری

ضافة إلى غرامة بالمبلغ الذي تأخر عن تسدیده إ( 2)الشركة البائعة( مطالبة الفریق الأول )ميك 

ل یوم تأخير ألف د.أ عن ك 15 إكراهية غير قابلة للتعدیل أو التخفيض من قبل أي محامة قدرها

     حتى الدفع الفعلي.

 

ية تفاقوقد ورد في عقد البيع أن عقد الإیجار تم فسخه بموجب اتفاقية خاصة، هي الا

 (. 5المشار إليھا أعلاه )مادة 

 

 عاملاتومإتمام أعمال البناء ، تعھّدت شركة سيتي دفلوبمنت أن تتولى وبموجب العقد

و من تعينه أ 2ات التمليك وصولا إلى تسجيل المبيع على اسم شركة ميك الإفراز واستصدار سند

ي عقد فكورة وذلك بالتزامن مع تسدید الفریق الأول للفریق الثاني آخر دفعة من الدفعات المذ

 منه(.   7البيع )مادة 

 

ي أودعت لدى المحامي سيرج عيروط، وهو المحام نسخة واحدةوقد حرر العقد على 

 (.12انت أودعت لدیه نسخة عن عقد الإیجار )مادة نفسه الذي ك

 

ثر التوقيع إ( إشارة عقد البيع 2كما تمّ الاتفات على أن یضع الفریق الأول )شركة ميك 

حقا لأول لاریق اعليه لدى الدوائر العقاریة المختصة على أن ترفع هذه الإشارة مؤقتا من قبل الف

عملية ذه الر من إتمام عملية الإفراز كون إجراء هبطلب من الفریق الثاني لتماين هذا الأخي

 لى اسمهعھائي یستوجب ذلك، وأن یعاد وضعھا فيما بعد إذا ارتأى الفریق الأول قبل التسجيل الن

 (. 4لدى الدوائر العقاریة )مادة 

 

الح بالمبيع لصأخذت علما بالتأمين المتعلق  2كما نص الاتفات على أن شركة ميك 

سم إعلى  وتعھدت الشركة المالاة بفاه ورفع إشارته قبل تسجيل المبيع .م.لمصرف فرنسبنك ش

 (. 6تسجيلا نھائيا )مادة  2شركة ميك 

 

 وقد تخلل العقد مخالفات عدة أبرزها الآتية:

 

 عروض وفق أنه تم رضائيا بموافقة وزیر الاتصالات، من دون إجراء أي مناقصة أو طلب      - 

  .فاوضبل من دون أي تالأصول، 

 

 نه لم یصار الى تاليف الخبراء لمعرفة السعر الحقيقي للمبنى المنوي شراءه .ا     -

 

من قانون تنظيم  35أنه تمّ توقيع العقد من دون مراجعة دیوان المحاسبة وذلك خلافا للمادة        -

 دیوان المحاسبة. 

 

ا سدد سلفیجار المة استرداد بدل الإنص عقد البيع على فسخ عقد الإیجار. لان لم یتناول كيفي    -

 ر. مليون دولا 6.4والبالغ  1/4/2019عن السنة الأولى التي ابتدأت وفق العقد في 

 

 ليون د.أم 75حسم من ثمن المبيع المقدر أنه وقد برز ضمن المفاوضات أن كامل هذا البدل 

ين حفي  رة التفاوضكما سبق بيانه، إلا أن هذا الأمر بقي ضمن المراسلات الحاصلة في فت

بين الفریقين  مليون د.أ، مقابل إبراء ذمة متبادل 68.6أن ثمن المبيع حدد وفق العقد بمبلغ 

 في كل ما یتصل بعقد الإجارة.
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 : نتيجتين، یقتضي هنا ترتيب إحدى وعليه 

 

تھرب إما أن الأطراف أخفوا جزءا من ثمن المبيع مع ما یترتب على ذلك من 

لوبمنت بموافقة وزیر الاتصالات قد أبرأت ذمة شركة سيتي دف 2شركة ميك ، وإما أن ضریبي

ن متحصل من إعادة المبالغ المدفوعة كبدل إیجار عن السنة الأولى، من دون مبرر، حسبما ی

ت بالتزامن وشركة سيتي دفلوبمن 2اتفاقية فسخ ومخالصة وإبراء الذمة الموقعة بين شركة ميك 

 ع والمشار إليھا تفصيليا أعلاه. مع التوقيع على عقد البي

 

يون دولار. مل 22.6والتي بلغت قيمتها أن العقد لم يذكر صفقة "استكمال المبنيين"          -

ستكمال : مرة كمساهمة منها في اقد سددت هذا المبلغ مرتين 2وعليه تكون الشركة ميك 

له تبعا ئه بعد استكماسنوات، ومرة كثمن لشرا 10المبنى بهدف إشغاله لمدة لا تقل عن 

ما نه فيألفسخ عقد الإيجار. وبذلك تكون قد دفعت هذا المبلغ مرتين. وما يؤكد ذلك هو 

تدخل  مليون 19عدا أعمال الفرش والتجهيز، فإن أغلب الأعمال والتي قدرت قيمتها ب 

 ضمن أعمال استكمال البناء،  

 

د.أ  68.600.000 اء:د في عقد الشروفق العقد )الثمن المحد مجموع المبالغ المتوجبةبلغ  -

جب عقد د.أ + المبالغ المسددة بمو 22.600.000المبالغ المسددة لاستامال المبنى: + 

د.أ(  5.100.000د.أ + الفوائد المذكورة في عقد البيع  6.400.000الإیجار لعقد البيع: 

أعلاه  ر إليھافي اتفاقية فسخ عقد الإیجار والمشا 2یضاف إليھا ما تحملته شركة ميك 

لأملاك د.أ. كما یضاف إليھا تعھدها بتسدید ضریبة ا 233.370,50والذي یصل إلى مبلغ 

 عند توجبھا والتي لم یتم تحدیدها بعد.  2019المبنية عن سنة 

 

 د.أ  102.933.370,50 على الأقلأي ما مجموعه 

 

( بنسبة تصل مليون د.أ 68.6وهو مبلغ یتجاوز المبلغ المصرح عنه كثمن المبيع في العقد )وهو 

 د.أ.  34.333.320,50أو ما یقارب  %50إلى 

 أن عقد البيع لم یحظَ بموافقة دیوان المحاسبة.      -

 

 ب(.  16)عقد البيع، مستند رقم  

 

  المؤتمر الصحافي للوزیر شقير: .17

 

يا ، عقد وزیر الاتصالات السابق السيد محمد شقير مؤتمرا صحاف9/8/2019بتاریخ 

 اول فيه تفاصيل إبرام عقد البيع، للرد على مجمل الاتھامات المذكورة. تن

 

لة الدو ومن أبرز ما جاء فيه "أن صاحب المبنى تعاون معنا ولم یان مجبورا أن یبيع

ر على وما قمت به هو توفيالمبنى" و"أظن أن مبنى تاتش أصبح أشھر من مبنى برج خليفة. 

قير قد أكد شمليون دولار طاروا عنھا". وبذلك یاون الوزیر  94. وبعد سنوات كان مبلغ الدولة

حيث  لدولةفي معرض تبریره صفقة شراء العقار أن الإجارة المعقودة سابقا كانت مجحفة بحق ا

ھا ن عليكانت ستؤدي إلى اضمحلال ثمن شراء العقار من خلال بدلات الإیجار التي كان یتعي

 تخليصھادولة وليا على خلفية مسعاه لتوفير أموال على الوأن تدخله لشراء العقار حصل تادفعھا 

  .المجحفة بحقهاعمليا من صفقة الإیجار 

 

 ب(.  -17)مستند رقم 
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 تسديد الدفعة الأولى من قيمة العقد:  .18

 

 3ریخ تم تسدید الدفعة الأولى من قيمة العقد بموجب شيك مصرفي نظمه مصرف فرنسبنك بتا

 . 2019آب 

 ب(. -18)مستند رقم 

 

قة بموجب أقساط المبالغ المالية المستح 2بالمقابل، وتبعا للأزمة المالية، لم تسددّ شركة ميك 

 ه أدناه.  مليون د.أ. وهذا ما سنوضح 45، وهي تبلغ 2020كانون الثاني  15ثلاثة ابتداء من 

 

  لجنة الاتصالات النيابية تضع یدها على القضية و هي لا تزال قيد الدرس:  .19

 

ة عقاد جلس، وتبعا لنشر عدد من التقاریر الصحفية والإعلامية، تم ان8/8/2019خ بتاری

، من لصفقةللجنة الاتصالات النيابية للاستماع إلى وزیر الاتصالات محمد شقير عن تفاصيل ا

 دون أن یصار إلى استامال أعمالھا.

 

 : الدعاوى المقدمة بشأن صفقتي الإيجار والبيعثالثالقسم ال

 

ومات ن معلاتين الصفقتين، تم تقدیم عدد من الشااوى والدعاوى، وفق ما توفر متبعا لھ

 للدیوان. أبرزها الآتية: 

  

السابق وسيم منصور  2الشاوى المباشرة التي قدمھا رئيس مجلس إدارة شركة ميك  -

 27/10/2020بصفته مالاا لسھم واحد فيھا أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاریخ 

صر ن. وقد أقيمت الشاوى في وجه كل من السيدین بدر 74/2020جّلت تحت الرقم وقد س

 2الخرافي وإمري غوركان، وهما تباعا رئيس مجلس إدارة ومدیر عام شركة ميك 

 .م.ل،ارة شركة سيتي دفلوبمنت شالسابقين، والسيد سمير فارس كرم وهو رئيس مجلس إد

ش.م.ل  Realty Group ACارة شركة السيد حسين علي عياش بصفته رئيس مجلس إدو

ن كل السابق، فضلا عن وزیري الاتصالات السابقين جمال الجراح ومحمد شقير، فضلا ع

اوى ن الشمن یظھره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا. وقد طلبت الجھة المدعية في مت

 المبرزة للدیوان إبلاغ الشاوى المباشرة للدولة ممثلة بھيئة القضایا. 

 

بھا  لمدعىاقد طلبت المدعية في ختام الشاوى التحقيق في الصفقات المعقودة والجرائم و

ات من قانون العقوب 357و 373و 363في متنھا وهي الجرائم المنصوص عليھا في المواد 

ضاء ، تمھيدا للظن بمرتابيھا أمام الق44/2015معطوفة على قانون تبييض الأموال رقم 

 المختص. 

 

 11/11/2022التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا الشاوى بتاریخ  وقد ردّ قاضي

مية الاتھا لھيئةابحجة انتفاء صفة المدعي وعدم قانونيتھا. وقد تم استئناف قرار رد الشاوى أمام 

حيث قضت بقبول  19/1/2023تاریخ  33التي اصدرت قرارها رقم  16/11/2022بتاریخ 

ن ورد الراه القرار المستأنف في شقه بموضوع الاستثنافالاستثنأف شالاً وقبوله اساساً وفسخ 

 لمباشرةاالمدعي وسيم منصور للادعاء وبعدم صحة الشاوى  –الدفعين بانتفاء صفة المستأنف 

 . لتحریك الدعوى العامة 

 ب: قرار قاضي التحقيق بتاریخ 25ب: نص الشاوى، ومستند رقم  24)مستند رقم 

ریخ تئناف قرار رد الشاوى أمام الھيئة الاتھامية بتا: اس26ومستند رقم  11/11/2022

16/11/2022 .) 
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ة أمام المحام 2دعوى مقدمة من الجھة بائعة المبنى سيتي دفلوبمنت ضد شركة ميك  -

قد طالبت و. 90/2022الابتدائية في بيروت الناظرة في القضایا العقاریة سجلت تحت الرقم 

د استندت بإخلاء العقار موضوع الدعوى. وق 2ة ميك بموجبه بإلغاء عقد البيع وإلزام شرك

 15ء من عن تسدید الأقساط المترتبة على عقد البيع ابتدا 2الدعوى إلى تخلف شركة ميك 

 .2020كانون الثاني 

 

 ع بنتيجة عقد البي 2القسم الرابع: في عدم تسديد الأقساط المتوجبة على شركة ميك 

 

 بالغ المتوجبة عليھا بموجب عقد البيع: عن تسدید الم 2في تخلف شركة ميك  .20

 

رم ، وجه وزیر الاتصالات في حاومة تصریف الأعمال السيد جوني الق19/9/2022بتاریخ 

 أعلمه بموجبه بالآتي:  یطلب رأیه الاستشاري وهو كتابا إلى دیوان المحاسبة 

ركة ش ش.م.ل من 2اشترت شركة كوبایل انتریم كومباني رقم  31/7/2019انه بتاریخ  -

رة منمنطقة الباشو 1526من العقار رقم  2سيتي دفلوبمنت كامل البلوك والبلوك 

العقاریة والذي بموجبه یقوم المركز الرئيسي الحالي للشركة لقاء مبلغ 

لقسط دولار ویسدد الثمن على اقساط وان الشركة قامت بالفعل بدفع ا/68.600.000/

 الاول . 

قيمة كل  أقساط متساویة 3تسدید  2وجب على شركة مبك أنه رغم أن عقد بيع المبنيين أ -

 ،2022و 2021و 2020كانون الثاني من كل من سنوات  15مليون د.أ في  15منھا 

لى سجلا عموبنتيجة ذلك، ما یزال البناء موضوع البيع فإن الشركة لم تسدد أیا منھا. 

 إسم الجھة البائعة، 

 

 2020ازنة جود مانع قانوني تمثل في إقرار موأنه عزا عدم تسدید الأقساط المذكورة لو -

 منھا على الآتي: "...."، 36والتي نصّت المادة 

 

روت ة في بيبائعة المبنى سيتي دفلوبمنت قدمت دعوى أمام المحامة الابتدائي أن الجھة  -

غاء بإلوقد طالب بموجبه  90/2022الناظرة في القضایا العقاریة سجلت تحت الرقم 

  بإخلاء العقار موضوع الدعوى، 2ام شركة ميك وإلز عقد البيع

 

مليون  45القرم طلب من وزارة المالية تأمين مبلغ السيد جوني  أن وزیر الاتصالات  -

وني من دون أن یوضح السند القانليرة لبنانية للدولار،  3900د.أ على سعر صرف 

 لتسعير الدولار على هذا الأساس، 

 

 حاسبة إبداء رأیه في هذا الخصوص. وقد طلب بالنتيجة من دیوان الم

 

ائية وجود دعوى جزعن ویلحظ بالمقابل أن الوزیر القرم لم یاشف لدیوان المحاسبة 

لس رئيس مج 2عالقة أمام قضاء التحقيق في بيروت قدمھا أحد المساهمين في شركة ميك 

ت صالاالات إدارتھا السابق وسيم منصور طعنا بصفقتيْ الإیجار والبيع، ضد كلا من وزیري

بمنت السابقين السيدین جمال الجراح ومحمد شقير والمفوض بالتوقيع عن شركة سيتي دفلو

مشغلة ومدیرها العام المعينين من قبل الشركة ال 2فضلا عن رئيس مجلس إدارة شركة ميك 

 وأخيرا السيد حسين عياش.
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ل سيدین طلاوالوزیرین ال 2من كتاب الوزیر القرم أن كلا من شركة ميك  ویتحصل

ع ولا د البيلا لتسدید الأقساط المتوجبة بموجب عق فعليةحواط وجوني القرم لم یتخذوا خطوات 

لى ععقد  ولا لوضع اشارة للمنازعة في صحة العقد ولا لمحاسبة أي من المسؤولين عن توقيعه

قد عوى فسخ غه دعلاإذ أن الوزیر القرم لم یتحرك لإیجاد حلّ إلا بعد إب. الصحيفة العينية للعقار 

 .البيع من قبل شركة سيتي دفلوبمنت

 

 تسدید المبالغمن قانون الموازنة قبل تعدیلھا لم تان تسمح ب 36بأن المادة   أما التذرع

ت ن نفقاأطالما أن جل ما ورد في هذه المادة هو  فھو غير صحيحوفق ما ورد في كتاب القرم 

ل د و تحوي تعوا یتم تحویلھا الى خزینة الدولة التالاستثمار لا تقتطع من مداخيل الشركة، إنم

 للشركة المبالغ المطلوبة. 

 

 دیوان المحاسبة یعلن عدم صلاحيته لإبداء الرأي بشأن كيفية تسعير الدولار .21

 

حية ، أبدى دیوان المحاسبة رأیا استشاریا خلص فيه أنه ليس له صلا11/10/2022بتاریخ 

 دوّن ضمن رأیه: لإبداء الرأي في هذا الشأن. وقد 

 

ملة بالع "وبما أن مسألة تسدید الثمن المحدد في عقد البيع العقاري )وهو عقد مدني(

منه یثير  301ادة الأجنبية أو العملة الوطنية ترعاه أحاام قانون الموجبات والعقود ولا سيما الم

نبية في لة الأجالعمبسدید إشاالية إماانية إیفائه بالعملة الوطنية وإذا كان یمان إلزام الفرقاء الت

طلب  خلال العقود الداخلية وهي مسائل تدخل في مجال القانون المدني وبالتالي لا یتبين من

 يه لاالرأي المعروض أن هناك نصا ماليا ملتبسا یقتضي توضيحه وتوضيح آلية تطبيقه وعل

یوان دن تنظيم من قانو 87تتوفر في المعاملة شروط طلب إبداء الرأي الواردة في المادة 

 المحاسبة. 

 

 قد فھيظروف اقتصادیة استثنائية ناتجة عن تدهور قيمة الن وجود  وبما أنه في حال

ن إبالتالي و طنية او بالعملة الوتشمل كل العقود والمعاملات التي حددت قيمتھا بالعملة الأجنبية 

عند  مختصةالقضائية ال حلھا یدخل في مجال اختصاص السلطتين التنفيذیة والتشریعية والسلطة

 ".  عرض أي نزاع مدني عليھا كما هو الحال في المسألة المعروضة

 

  هن.لف الراي المفوقد قررت الھيئة الاستشاریة احاطة الغرفة القضائية علماً بالمخالفات الواردة 

 

 التي : في شبهات حصول عمليات تبييض أموال لإخفاء المنافع غير المشروعةخامسالقسم ال

 تم تحصيلها بمناسبة صفقتي الإيجار والبيع

 

حقيق ي التیجدر التوقف عند الشاوى المقدمة من السيد وسيم منصور امام قاض عما تقدم فضلاً 

عقار وبيعه تزامن عمليتي إیجار ال التي یشير فيھا الى  27/10/2020الاول في بيروت بتاریخ 

ة مساهم أشخاص منافع غير مشروعة لقاء حول تقاضي تشال شبھاتمع وقائع ثابتة بالمستندات 

ع غير لمنافمحتملة منھم في إبرام صفقة الإیجار وحول إجراء هندسات قانونية من أجل إخفاء ا

 المشروعة المحققة على هذا الوجه تحت غطائھا بما قد یشال تبييضا للأموال. 

 

 

 

 

يض ية وتبالشبهات المال التي ذكرها السيد وسيم منصور في شكواه لتأكيدومن أبرز الوقائع 

      الاموال ما يلي:
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 تأسيس شركتين بالتزامن مع عقد الإجارة:  .22

 تين: ، تم تأسيس شرك 13/7/2018الذي تم بتاریخ  صفقة الإیجار إبرامقبيل 

يرج سھماً(، بالإضافة إلى كلّ من س 998المملوكة من حسين عياّش ) AC Realtyشركة  -

ي فتأسيسھا  والتي تمعيروط )سھم واحد لال منھما(  عيروط ومحام آخر یعمل في ماتب

26/4/2018. 

 

 ب(.  19)مستند رقم  

 

ارون سھماً(، وكلّ من مينرفا دهان وم 2980المملوكة من نبيل كرم ) BC 1526شركة        -

 .2/5/2018أسھم لالّ منھما( وقد تأسست بتاریخ  10الحلو )

  

 ب(.  20)مستند رقم 

 

 كتين المنشأتين بموجب قرض مصرفي:بيع المأجور للشر .23

 

، على حصول قرض 24/5/2018بتاریخ  AC Realtyوافق مجلس إدارة شركة 

ملية شراء ألف دولار أميركي لتمویل ع 174مليوناً و 22طویل الأجل من فرنسبنك بقيمة مالي 

یجار ت الإدلا، في مقابل التنازل لصالح فرنسبنك عن كامل المبالغ الناجمة عن بCو Bالبلوكين 

 . الباشورة /1526مع التأمين على القرض بضمانة العقار  ،«2ميك »المعقود مع شركة 

 

 (. 24/5/2018بتاریخ  AC Realtyب: محضر مجلس إدارة شركة  21)مستند رقم 

 

في إدخال  11/7/2018بتاریخ « سيتي دفلوبمنت»وقد وافق مجلس إدارة شركة 

 ضمن عقد التأمين الممنوح من قبِلھا لفرنسبنك AC Realty Groupو  BC 1526شركتي 

ا تجاه مّتھم)رهنية العقار لصالح المصرف( بحيث تضمن جميع المبالغ المتوجّبة أو ستتوجّب بذ

جلس . والمفارقة أن تسجيل محضر مCو Bمصرف فرنسبنك، والمحددّة بثمن شراء البلوكين 

ي وقيع عقد الإیجار الحاصل فأي قبل یوم واحد من ت 12/7/2018الإدارة هذا حصل في 

13/7/2018 . 

 

 (. 11/7/2018ب: محضر مجلس إدارة شركة سيتي دفلوبمنت بتاریخ  22)مستند رقم 

 AC Realtyتظھر شبھة قوامھا أنّ شركة  هذه الوقائع ویضيف السيد منصور ان 

نجحت في الحصول على قرض مصرفي بمبلغ طائل لشراء نصف المأجور من شركة سيتي 

ول كما یق واقعةوبمنت، بفعل التنازل عن بدلات الإجارة المعقودة لصالح هذه الأخيرة. هذه الدفل

 : أمور 3تشال شبھة على السيد منصور 

 . الحقيقيين AC Realtyأن یاون إبرام عقد الإجارة تم بواسطة مالاي هذه شركة  -

ة شروعلة غير موأن یاون إبرام هذا العقد لصالح شركة سيتي دفلوبمنت تمّ لقاء عمو -

 تقوم على تنازلھا لصالح هؤلاء عن نصف العقار، 

التي  تاون الھندسةقد وأن تاون هندسة تأسيس الشركات والعقود المتصلة بھا إنما  -

شبھات على حصول ربما تاون استخدمت لإخفاء المنفعة غير المشروعة. وكلھا 

 عمليات سمسرة غير قانونية وصرف نفوذ وتبييض أموال. 
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عن أسھمھم فيھا لمساهمين من شركة سيتي  AC Realtyرغ مساهمي شركة تف .24

 دفلوبمنت تبعا لفسخ عقد الایجار على المبنيين وتوقيع عقد بيعھما:  

اهمين هو أن المسكما یقول السيد وسيم منصور من شاواه یزید من هذه الشبھة قد ما 

يتي سيھا لصالح مالاي شركة عادوا وتفرغوا عن أسھمھم ف  AC Realtyالظاهرین في شركة 

قد ا مر إنمذا الأدفلوبمنت، بالتزامن مع إبرام صفقة بيع المأجور للدولة بعد فسخ عقد الإیجار. ه

ن عاجمة یدل على أن مساهمي هذه الشركة أنشأوها في سيات هندسة هدفت لاقتسام الثمار الن

 جارة. قد الإعمھم فيھا فور فسخ صفقة الإیجار وإخفائھا وراء عمليات قانونية وتنازلوا عن أسھ

 

 ب : التفرغ عن الاسھم ( .  23)مستند رقم )))) 

 

 وفي هذا الصدد : 

 

نرى من الضروري في ضوء الوقائع الواردة في شاوى السيد وسيم منصور  

وء ضفي التحقيق في  والنيابية لقضائيةوالمستندات الموجودة في الملف توسع الجھات ا

 : الملاحظات التالية 

 

على الحصول على  24/5/2018( وافق بتاریخ Ac Realtyان مجلس ادارة شركة ) -

 مبالغقرض مالي طویل الاجل من فرنسبنك مقابل التنازل لصالح فرنسبنك عن كامل ال

د الى ان . والغریب في الامر  یعو2الناجمة عن بدلات الایجار المعقود مع شركة ميك 

 اي بعد تاریخ الحصول على القرض . 13/7/2018عقد الایجار یرجع تاریخه الى 

یجار اعن بدلات الایجار لعقد   24/5/2018فايف تمانت الشركة من التنازل بتاریخ  -

 . 13/7/2018لم یبصر النور الّا بتاریخ 

 

المؤسستين قبل ابرام عقد الایجار بأیام ، عادا  Bc 1526و   Ac Realtyان شركتي  -

 بعد مرور فترة وجيزة على شرائه منھا.  فلوبمنتوباعا العقار الى شركة سيتي د

 

ن ایة سفر عان العمليات التي تمت على العقار ، او ما یسمى بالھندسات القانونية لم ت -

 ل فترةھا خلانتائج او اثار قانونية ، فالعقار بيع من شركة سيتي دیفلوبمنت ثم رجع الي

 زمنية وجيزة .

 

لسجل اليھا في ا Cو  Bتنقلا ملاية البلوكين لم  Bc 1526و   Ac Realtyان شركتي  -

يفة العقاري ، وفي مجمل الاحوال لم تعمد الى وضع اشارة عن عقد البيع في الصح

ب مام كاتیتم ا ، والبيع لم سيتي دفلوبمنتالعينية للعقار لحفظ حقوقھا تجاه البائع شركة 

 .بالعدل 

 

م ل" شركة " نسبنك باقراض هو قيام  فر manifeste  la choseالامر " الساطع"  -

ً وقدره / ا لا دولار ورأس مالھ/22,174،000یمضِ على انشائھا قرابة الشھر مبلغا

 مليون ليرة لبنانية ؟!!!!   30یتجاوز 

 

نھا م( هي من قامت بضمان دیون المشترین سيتي دفلوبمنتان البائع الاول ) شركة  -

(Ac Realty   1526و Bc . لدى مصرف فرنسبنك ) 
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سيتي عن اسھمھم فيھا لمساهمين من شركة  Ac Realtyاقعة تفرغ مساهمي شركة و -

 Bلوكين يع البتبعاً لفسخ عقد الایجار على المبنيين وتوقيع عقد بيعھما ) اي ب دفلوبمنت

 الباشورة (.  1526من العقار  Cو 

 

 الاخفاقات التي يجدر التحقيق في شأنها :القسم السادس: بخصوص 

 

رقم  من العقار C و  Bل وقائع صفقة استئجار ومن ثم شراء البلوكين یلاحظ من خلا

ى من ة الفضلالقيموالباشورة ، انھا لم تراعِ معایير النزاهة والافاءة والفعالية والمنافسة  1526

تجھيز  وامال انفات المال العام ، فالایجار تم ببدلات عالية وكذلك الحال بالنسبة لصفقة است

ً ، اما شرا %20اوزت اسعار بعض البنود اسعار السوت بنسبة المبنى حيث تج ء المبنى تقریبا

لى دفعت ع التي فقد تم دون الاستعانة بالخبراء لتحدید قيمة المبنى، ولم یصار الى حسم المبالغ

وائد مالية تحميل الخزینة فاماانية دولار اميركي ، فضلاً عن /22.600.000استامال المبنى /

شرائه لدولار نتيجة شراء المبنى بالتقسيط ولم یان هناك من داعٍ /5.100.000تقدر بــ /

ة بالتقسيط ، اضافة الى ان المبنى مرهون لمصلحة مصرف فرنسبنك ، ولم تقم لا وزار

ة ولا دفع بوضع اشارة عقد البيع على الصحفية العيني MIC 2الاتصالات ولا الشركة المشغلة 

 بيع .الاقساط المتبقية من ثمن الم

 

 في مسؤولية الشركة المشغلة: 

 

لا ویجار أنھا لم تلتزم بالممارسات الفضلى في مجال الشراء العام لا بخصوص عقد الإ -

بخصوص عقد استاماله ولا بخصوص عقد البيع، حيث أن التعاقد حصل مع سيتي 

 دفلوبمنت بغياب أي عملية تنافسية، 

 

 lCore and Shelله عند اعتباره  حتوصيفا غير صحيأنھا أوردت في عقد الإیجار  -

دلات بحدید وذلك خلافا للواقع حيث كان المبنى آنذاك بحام غير المنجز، مما أدى إلى ت

مأجور،و بالحد الأدنى من قيمة ال %13.3باهظة وصلت إلى ما یقارب باسعار   الإیجار

 .%5هي نسبة تتعدى باثير النسبة المتعارف عليھا و التي لا تتجاوز 

 

 ركة ميكمن ش ا لم تحسم من ثمن المبنيين المتفق عليه في عقد البيع المبالغ المسددةأنھ -

و لات ألاستامال المبنى ولم تشر إليھا حتى في أي من مراسلاتھا مع وزیر الاتصا 2

 لجنة إشراف المالك. 

 

 شركة بتسديدأنھا عمدت إلى التسترّ على جزء من ثمن المبيع المتفق عليه، وتعھدت  -

رة بنتيجة فسخ عقد الإيجار.  سيتي  دفلوبمنت مبالغ غير مبر 

 

ل سط الأوا القأنھّا لم تقم بأي عمل لتسدید الأقساط المستحقة بنتيجة عقد البيع، وتحدید -

دیر توهي فترة كانت ما تزال الشركة المشغلة  2020كانون الثاني  15المستحق في 

 . 2فيھا شركة ميك 

 

 ماليةبيع في السجل العقاري ما قد یعرض المصالح الم بوضع اشارة عن عقد القلم ت -

حال تعرض شركة سيتي دبملومنت الى الى الضياع في  وللدولة  2MIC  لشركة

ر اذا لم فرنسبنك الى تنفيذ التأمين الملقى على العقامصرف عمد في حال او الافلاس 

 . تجاههعليھا  ةاقساط الدیون المتوجب  Cityشركة تسدد 
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اح:في مسؤولي  ة وزير الاتصالات السابق جمال الجر 

  

لة أنه أهمل إجراء رقابة وتدقيق فعليين على العروض المقدمة من الشركة المشغ -

ركة ف الشوالأسس التي اعتمدتھا لاختيار المبنى المزمع استئجاره، مما أدى إلى تالي

 بدلات باهظة والإضرار بالأموال العمومية،   2ميك 

 

حد بال %11.5إیجار بأسعار أعلى من أسعار السوت وصلت إلى  أنه وافق على عقود -

لك لة بذالأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة رغم إبلاغه رسميا من الشركة المشغّ 

 .وهي عقود تتضمن علاوة على ذلك أوصافا غير صحيحة كما سبق بيانه

 

ع شركة وافق على عقد استامال وتجھيز المبنى بأسعار اغلى من سعر السوت وم -

مملوكة من نفس مجموعة مساهمي سيتي دفلوبمنت ومن دون اجراء اي مناقصة او 

 استقصاء اسعار 

 

 .  لمحاسبةلموافقة مسبقة من دیوان ا)الایجار وتجھيز المبنى( أنه لم یعرض الصفقتين  -

 

 في مسؤولية وزير الاتصالات السابق محمد شقير

 

لمشغلة اشركة لمحيطة بصفقة الإجارة لا بحق الأنهّ لم یتخّذ أي إجراء بشأن الملابسات ا -

م ك، سلّ وبنتيجة ذل رغم الملابسات المتصلة بعقدها.ولا بحق وزیر الاتصالات السابق 

مدى بالواقع الذي فرضته صفقة الإیجار من دون التدقيق في مشروعيته رغم علمه ب

ستشف من وبالتالي بحقوت الخزینة العامة وفق ما ی 2إجحافه بحقوت شركة ميك 

 بإضرار تسببّما یالتبریرات المعطاة منه لتبریر عقد البيع. وقد شال ذلك إهمالا وظيفيا 

 في حقوت الخزینة العامة،    كبيرة 

 

یان  أنه عالج النتائج المترتبة على وضع مریب هو أشبه بنزاع غير قضائي وإن لم -

رض ، من دون عدیدةبإبرام صفقة جمعلنا )صفقة الإیجار المعقودة من سلفه( وذلك 

رة ى وزاالصفقة الجدیدة مسبقا على أي مرجع استشاري )هيئة التشریع والاستشارات لد

 مرجع قضائي،  اي أو  دیوان المحاسبةالعدل أو هيئة القضایا( أو 

 

م یثبت لاذ  نهمن دون اللجوء إلى تخميأنه وافق على عقد بيع المبنى لقاء ثمن مرتفع جدا  -

تبار ن الاعفضلا عن أنه لم یأخذ بعي بخبراء لتخمين سعر المبنى ،  للدیوان الاستعانة

 بنى.ال الملاستامالتي دفعت من اموال الخزینة المبالغ المسددة مسبقا وبخاصة المبالغ 

 

منه.  4أنه أهمل إعطاء الأوامر لوضع إشارة عقد البيع بخلاف ما نصت عليه المادة  -

، وبخاصة غير محصنة ومعرضة للضياعر للعقا 2وهو بذلك جعل ملاية شركة ميك 

 لإفادةاشركة سيتي دفلوبمنت. وهذا ما یتحصل من  إعلان إفلاس مالاة العقارفي حال 

 فسهنالتي حصل عليھا دیوان المحاسبة بالتاریخ  7/12/2022العقاریة المؤرخة في 

 (. 27)مستند رقم 

 

مليون د.أ  15لمبيع البالغة أنه أهمل إعطاء الأوامر بتسدید الدفعة الثانية من ثمن ا -

 للضياع، 2،  ما من شأنه تعریض حقوت شركة ميك 15/1/2020والمستحقة بتاریخ 

من  وبخاصة لجھة إماانية اعتبارها ناكلة عن تنفيذ العقد مع ما یترتب على ذلك

 لف د.أ یوميا( عن كل یوم تأخير. أ 15استحقات لغرامة إكراهية قدرها )
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اط والحالي السيد جوني ا في مسؤولية وزيري    لقرمالاتصالات السابق السيد طلال الحو 

 

ي ف، واستمر 21/1/2020تاریخ بتم تعيين السيد طلال الحوّاط وزیرا للاتصالات 

جيب موعد تشايل حاومة السيد رئيس الوزراء ن 10/9/2021ممارسة وظيفته الوزاریة حتى 

 لاتصالات فيھا. ميقاتي والتي تولى الوزیر جوني القرم وزارة ا

 وعليه، أمان تسجيل الملاحظات الآتية بشأن أداء الوزیرین الحواط و القرم: 

 

ار رقم للعق مر بوضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العينيةاأن كلاهما أهمل إعطاء الأو -

ً في حا، عرضة للضياعالباشورة، مما یبقي ملاية الشركة للعقار  1526 ل خصوصا

حه على ( او عمد مصرف فرنسبنك الى تنفيذ التأمين الملقى لصال Cityافلست ) شركة 

 العقار لسبب من الاسباب .

 

 لمبنيينابيع  أن كلاهما  لم یتخّذا أيّ خطوة لضمان تسدید الأقساط المتوجّبة بموجب عقد -

ي الثان ومحاسبة المسؤولين عن توقيعه، علما أن القسط للمنازعة في صحة العقد، أو 

دة من الذي كان بإماانه الاستفا أثناء ولایة الوزیر الحواط 51/1/2021استحق في 

( 15/1/2020تعليق المھل لتسدیده وتسدید القسط الأول المستحق أثناء ولایة سلفه )

، لم عمّ أوبشال . 15/1/2022الذي استحق أثناء ولایة الوزیر القرم في  والقسط الثالث

 والبيع ارتبعا لصفقتيْ الإیج 2لشركة ميك  يةلدرس الوضعية القانونیتخّذا أيّ خطوة 

، لم الفعلوصولا إلى تحدید المسؤوليات والخطوات الواجب اتخّاذها لحمایة حقوقھا. وب

كة بل شرقیتحرك الوزیر القرم لإیجاد حلّ إلا بعد إبلاغه دعوى إلغاء عقد البيع من 

أ مجتز من جانب واحد . ورغم ذلك، فإن الحلّ المقترح منه یبقى حلا(سيتي دفلوبمنت

 لمرسلاوغير مضمون النتائج، طالما أنه استنسب حسبما جاء في كتابه بطلب المشورة 

ة لير 3900إلى دیوان المحاسبة أن یوفي المبالغ المتوجبة على أساس سعر صرف 

نالك اون هللدولار من دون تبيان السند القانوني أو الواقعي لاعتماده، ومن دون أن ی

متوجبة لغ المع الجھة البائعة على هذا السعر. هذا فضلا عن أن تسدید المبا اتفات مسبق

 نوده. بيق بفي ذمة الشركة لا ینھي احتمال إلغاء عقد البيع بفعل التخلف الحاصل في تط

 

ضمان وعليه، من شأن تخلفّ الوزیرین الحواط والقرم عن اتخاذ الخطوات اللازمة ل

ل عا لقبويين تببب بمزید من الخسائر، أخطرها خسارة ملاية المبنیتس ما قدالحفاظ على المبنيين 

نتریم اضد شركة  1/3/2023المقدمة من شركة سيتي دفلوبمنت تاریخ دعوى إلغاء عقد البيع 

أو تبعا  لتجھيزهما والانتقال إليھما 2رغم كل الأكلاف التي بذلتھا شركة ميك  2كومباني 

حه لصال او في حال نفذ مصرف فرنسبنك التأمين الملقى ،لإعلان إفلاس شركة سيتي دفلوبمنت

   على العقار لسبب من الاسباب . 

   

ة عرضة الخزینحقوت الدولة ، والشركة المشغلة التي تملاھا الدولة و كل منابقاء  ذافلما

 للضياع ؟!
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 القسم السابع: في تقدير الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة 

 

  بصورة أولية:، أمان تسجيل الأمور الآتية قائع مما تقدم من و

 

 : بخصوص مبنى الباشورة -1

 

عقار في ال Cو Bأن مجمل المبالغ المتوجبة بموجب الصفقات الحاصلة على البلوكين  -

د.أ )سدد منھا فعليا  102.933.370,50الباشورة بلغت  /1526

أي  د.أ(52,833,370.5

د.أ (  52.833.370= 23.600.000+22.600.000+6.400.000+233.370)

يك ركة موهي مبالغ قد تزداد أو تنقص على ضوء الدعاوى المقدمة أو التي ستقدم من ش

 أو ضدهّا أو من أي جھة أخرى،  2

 

صر التي لم یوالمبنيين عند إبرام عقد الإجارة و تجھيز لاستامال  المدفوعة أن المبالغ  -

 .أ. د 22.600.000مرتين، تصل إلى  إلى حسمھا من ثمن البيع مما أدى إلى تسدیدها

 

 أن المبالغ التي توجد مؤشرات على تضخيمھا هي:  -

 نجزینبدل الإیجار المسدد عن السنة الأولى انطلاقا من كون المبنيين غير م ●

صبح ومن كون قيمة بدل الإجارة السنوي بعد إضافة نفقات استامال المبنى ت

من قيمة المبنى حسب عقد  %13.30مليون د.أ، أي ما یعادل نسبة  9.11

 المبيع الذي تم إبرامه لاحقا، 

 

د.أ والذي یرجح أن یاون أعلى  68.500.000وثمن المبيع الذي حدد ب  ●

باثير من قيمة السوت آنذاك، وفق ما نستشفه من تقدیر مصرف فرنسبنك 

 د.أ. وإذا أضفنا 22.174.000حيث حدد ثمنه ب ، ش.م.ل له قبل استاماله

إننا د.أ ف 22600000لاستاماله وهي  2لغ المسددة من شركة ميك إليھا المبا

 مليون د,أ.  45نصل إلى تقدیر ثمنه بما لا یتجاوز 

 

جموع من م بالنتيجة، تتجاوز المبالغ التي یجدر استردادها أو التدقيق في مدى توجبھا -

 . أ .د/50.000.000/ مليون د.أ خمسينالمبالغ المتوجبة بموجب الصفقات المذكورة 

 

ين في لمبنيا بائعةأخيرا، تجدر الإشارة إلى احتمال تفاقم الخسائر في حال نجحتْ الجھة  -

تأخير  ألف د.أ عن كل یوم 15عقد البيع وتحصيل غرامة إكراهية قدرها  بفسخدعواها 

عن تسدید رصيد  2عن كل سنة تأخير، لتخلف شركة ميك  5,475,000أي ما قدره 

ي إلى .أ. أو في حال إفلاس شركة سيتي دفلوبمنت مما یؤدمليون د 45الثمن البالغ 

( فرنسبنك) يھاسقوط المبنيين في ید الدائنين أو في حال تنفيذ عقود التأمين من قبل دائن

 .   مثلاً 

 

 بخصوص مبنى قصابيان : -2

 

 ع شركةمنتيجة عقد الایجار  2ان المبالغ والنفقات والمصاریف التي تابدتھا شركة ميك 

ً ( دولار اميركي /10.344.398تقدر بــ /قصابيان  ة على مفصل) دون تشغل المبنى بتاتا

  الشال التالي :

د.أ، یضاف إليھا  7.003.920تسدید بدلات إیجار السنوات الثلاث الأولى وقد بلغت  -
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 الضریبة على القيمة المضافة،  

اطي حتيحجز الاإیداع شك مصرفي ببدل إیجار السنة الرابعة لدى الااتب العدل لرفع ال -

 (. %10مليون د.أ+  2.5وقميته )لدى الغير  2على عائدات شركة ميك 

عن الأعمال   PARALLELلشركة  د.أ 263.847وقدره مبلغا  2سددت شركة ميك  -

ذه إلى احتمال تسدید ه 2، وقد أشارت ميك 7/10/2015التي قامت بھا حتى تاریخ 

  الشركة مبالغ إضافية نتيجة وقف العقد معھا،

امت بھا لشركة دار الھندسة عن الأعمال التي قد.أ  110.000قدره مبلغا  2سددت ميك  -

بلغ مأنه یبقى بذمتھا تجاه الشركة  2وقد أعربت شركة ميك  7/10/2015حتى تاریخ 

  ، فضلا عن احتمال تابدها تسدید تعویض نتيجة إنھاء العقد معھا،ألف د,أ 50

للحصول على رخصة البناء والترميم في  سددت شركة ميك  أیضا مبالغ ورسوما -

مجموعه ما  7/10/2015المبنى, وقد بلغت وفق ما جاء في كتابھا المؤرخ في 

 ترخيصليرة لبنانية )بدل رخصة بناء لبلدیة الشياح وبدل معاملات ال 166,631,000

 اك، وفق سعر الصرف السائد آنذ د.أ 987,109لدى نقابة المھندسين( أي ما یعادل 

 د.أ. وكلھا من دون أي منفعة مقابلة.  10,344,398ما یعادل مجموعه أي 

 

رسوم هذا من دون احتساب ضریبة الأملاك المبنية واشتراكات الماء والاھرباء وال

ين لمتابعة أو أتعاب المحام 7/10/2015البلدیة وما یاون قد استحق نتيجة إلغاء العقود بعد 

ة المالاة، من الشرك 2يه الدعاوى المقامة ضد شركة ميك الدعاوى المقامة أو ما قد تنتھي إل

دولار ون ملي 20وهي دعاوى ترمي إلى تسدید بدلات السنوات اللاحقة والتي یتجاوز مجموعھا 

 )قصابيان(. اميركي 

 إلى لجنة إشراف المالك(.  2: كتاب شركة ميك 39)مستند رقم 

 

 : في النتائج والتوصيات 
  

لمبنى االى  ق الاهداف من وراء استئجار مبنى قصابيان ) الانتقالانطلاقاً من عدم تحقي -

جة ورة نتيشراء مبنى الباشثم واشغاله ( والتعثر الذي رافق ولا یزال عملية استئجار 

جود دعوى امام ( وو2عدم نقل ملاية المبنى الى الدولة اللبنانية ) شركة انتریم كومباني 

 فسخ عقد البيع،القضاء من قبل المالك قد تؤدي الى 

 

ً من مبدأ ترشيد الانفات واعتماد الحوكمة والشفافية في ادارة وتنفيذ  مة یع العالمشاراوانطلاقا

 نوصي بما یلي : 

 

ً بالتقریر الحاضر للاطلاع عليه ، واخذ العلم بال -1 ت معطيااحاطة مجلس النواب علما

 والملاحظات الوارد فيه ، واجراء اللازم بالشأن . 

 

 یا لدىوزارة الاتصالات بالتنسيق مع الادارات المعنية ومنھا هيئة القضاان تعمل  -2

فعلاً  لحقت وزارة العدل ، على اعداد ملف لتحدید المسؤوليات عن الخسائر المادیة التي

ً لما هو مبين في هذا التقریر تمھيداً لمطالب یض بتعو نبتسبية المبالاموال العمومية وفقا

تحت طائلة مراجعة الجھات القضائية  ة والتناسب() بالنسبعن العطل والضرر

 . المختصة

 

مالية رة الان تعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة القضایا لدى وزارة العدل ووزا -3

ة باشوروالشركة المشغلة على اتخاذ الاجراءات والاطر الافيلة بنقل ملاية مبنى ال

 2مباني شركة انتریم كو –للبنانية من ( الى الدولة ا1526العقار  Cو  Bالبلوكين )

 باسرع وقت ممان .
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سویة توصية وزارة الاتصالات وبالتعاون مع هيئة القضایا لدى وزارة العدل على ت -4

ا مالنزاع القائم مع مالك مبنى قصابيان وانھاء هذا الملف في اقرب وقت ممان 

 . للاستمرار في المحاكمات من انعااسات سلبية على الفرقاء كافة 

 

ملاً ييزیة عالتم احالة الملف على النيابة العامة لدى دیوان المحاسبة وعلى النيابة العامة -5

ختصة في من قانون تنظيم دیوان المحاسبة ، وعلى الغرفة القضائية الم /27بالمادة /

 دیوان المحاسبة . 

 

وكلما  " المنافسة" كشرط اساسيمبدأ اعتماد الجھات المختصة والادارات ذات الصلة  -6

 و مثقلة، وتجنب شراء عقارات مرهونة االعقاراتكان ذلك مماناً في شراء واستئجار  

ومدى  متانة، وفحص بتأمنيات، وضرورة ان تعمد الى نقل ملايتھا اثر عمليات البيع 

 . صلاحية العقارات المشتراة والمستأجرة وفق الغایات المنشودة 

 

عت ذي وقراء مشاریع مماثلة نظراً للتعثر الاعتماد التخطيط ضمن رؤیة واضحة عند اج -7

ن الصفقتين ( نتيجة فشل هاتي2به وزارة الاتصالات والشركة المشغلة ) انتریم كومباني 

 ية تجاهلبنانما تسبب باضرار بالغة بالمال العام وبمصداقية الشركة المشغلة والدولة ال

 القطاع الخاص . 

 

ح ا یسمطة شاملة لقطاع الخليوي في لبنان مالنظر في العوائق التي تحول دون وضع خ -8

قل أالفة بإدخال القطاع الخاص بھدف تأمين مزاحمة اوسع وصولًا الى خدمات تنافسية ب

تفعيل  و 431/2002و جودةٍ أعلى، و الذي یمان تحقيقه من خلال تعدیل  القانون رقم 

 دور الھيئة المنظمة للاتصالات في اطار من الاستقلالية. 

 

تي ية الالقانونالواقعية وا يطرح التساؤل من خلال تسلسل الأحداث و النتائج أخيرً و

ي اتحققت ما اذا كان الهدف من وراء هاتين الصفقتين صرف أموال عمومية دونما 

قد  باشورة، ولا ملكية مبنى ال تغيير في واقع الحال، فلا إشغال مبنى قصابيان قد تم

 ؟؟. 2ة انتريم كومباني شرك –انتقلت الى الدولة اللبنانية 

 

 لــــــذلــــــك 

 

 تقرر: 

 

ة بمضمون هذا من قانون تنظيم دیوان المحاسب /52اعلام المراجع المعنية سنداً للمادة / أولا:

وزارة  –التقریر، كل من دولة رئيس مجلس النواب ، ودولة رئيس مجلس الوزراء 

جلس لامانة العامة لما -اسة الجمھوریة المدیریة العامة لرئ –وزارة المالية  –الاتصالات 

اء وهيئة الشريئة القضایا لدى وزارة العدل ه -الامانة العامة لمجلس الوزراء  –النواب 

 . 2وشركة انتریم كومباني العام 
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لجراح اجمال  –بطرس حرب  –السادة نقولا الصحناوي الاتصالات  ءاكل من وزر ابلاغ ثانيا:

 طلال حواط وجوني القرم بمضمون هذا التقریر .  –محمد شقير  –

 

 

: ً ة عملاً لتمييزیعامة ااحالة الملف على النيابة العامة لدى دیوان المحاسبة وعلى النيابة ال ثالثا

ن ة في دیواسبة وعلى الغرفة القضائية المختصامن قانون تنظيم دیوان المح /27بالمادة /

 المحاسبة .

 

 

ً تقریراً   ن العشری والثامن ذ بالإجماع في غرفة المذاكرة في بيروت بتاریخ اتُّخخاصا

 .سنة ألفين وثلاثة وعشرینآذار من شھر 

 

   ×   ×      × 
 

 الرئيـــــــــــس            المستشـــار              المستشـــار         كاتبة الضبط        
  
 عبد الرضى ناصر           محمد الحاج     جوزف الكسرواني       سلمى دهيني            
 
 

 
 يحال على المراجع المختصة

 2023بيرول في      /      /
 رئيس ديوان المحاسبة    
 الااضي محمد بدران     
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 المستندال اىساسية المرفاة                                 
 
 

 اسبة بخصوص مبنى قصابيان والباشورة . مذكرال ديوان المح -

 عاد إيجار مبنى قصابيان .  -

 تعديل ات اقية عاد ايجار مبنى قصابيان .  -

 .(  Cو Bعاد إيجار مبنى الباشورة ) البلوكين  -

 (  Cو Bايجار مبنى الباشورة ) البلوكين عاد مخالصة تتعلق ب سخ عاد  -

 . ( Cو B) البلوكين افادة عاارية لمبنى الباشورة  -

اد ع( ىلغاء الدعوى الموجهة من مالك مبنى الباشورة ) شركة سيتي  -

 البيع . 

 Croup  Acو ش.م.ل 1526المستندال المتعلاة بشركتي ب.س  -

Realty   

 


